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"ر االله من لا یشكر الناّسلا یشك

وجل الذي وفقني في إتمام هذا البحث والذي ألهمني الحمد الله عز

الصحة والعافیة والعزیمة فالحمد الله حمدا كثیرا

غالیةأتقدم بجزیل الشكر والتقدیر للأستاذة المحترمة الدكتورة قوسم 

على قبولها الإشراف على عملنا المتواضع والتي بذلت مجهودات 

جلنا ودفعتنا الى الأمام فشكرا لك، وأن أعلم ان كلمات الشكر قلیلة لأ

في حقك فأنت من حولت فشلنا الى نجاح باهرا یعلو في القمة 

فشكرا على كل التوجیهات والنصائح التي قدمتها لنا لإعداد 

.مذاكرتنا، وأتمنى ان نكون عند حسن ظنك، فجزك االله خیر الجزاء

*كاهنة وسیلینة*



أهدي ثمرة تعبي إلى من كان سببا في وصولي إلیها أمي قرة عیني 

وأبي الغالي حفظهما الرحمان، وإلى اخي الغالي الذي كان دائما 

یدعمني والي أخواتي من أناروا لي طریقي، الى من منحوني من 

نجاحي  الضعف قوة، ومن الیاس إرادة، الى من كانوا لي سببا في

كما لا أنسى من كان لي محفزا لي لإكمال مذاكرتي أستاذتي 

الغالیة قوسم غالیة التي لم تكن لي كأستاذة لي فقط، بل كانت 

.اخت لي أدعو االله ان یمنح لها الصحة والعافیة

كما اهدي شكري الخالص لكل من كان معي ومن ساندني 

كل الاحترام والتقدیر لإنجاز مذاكرتي ولا أنسي زملائي، لكم

أتمنى الا تكون هذه الخطوة إلا بدایة لطریق طویل ملئ 

.بالتوفیق والنجاح بإذن االله

"كاهنة"





ن لأعز وأغلى وجداني، والمصدر الأبدي للحب والدعم، مالحمد 

أعماق قلبي، اشكركما على كل ما قدمتموه لي وعلى السعادة التي 

"أمي"جلبتموها الى حیاتي، الى من كان دعائهما سر نجاحي 

الغالیین حفظهما االله، لن تكفي الكلمات لتعبر عن امتناني "ابي"و

أتمنى أن یظل هذا العمل یشهد عن امتناني نوحبي لكما، ولك

یق اللامتناهي واحترامي العم

إلى أختي الغالیة مسیسیلیة، وأختي العزیزة كاهنة وأخي محمد 

وزوجته وابنهما دیلان، أنتم دائما الى جانبي بالحب والدعم، وكان 

لهم دورا كبیرا في إلهامي ونجاحي أشكركم على وقوفكم الدائم 

.بجانبي

إلى كل أفراد عائلة حدادي ونایت بلعید كبیرا وصغیرا، الى كل من 

من قریب أو بعید في إخراج هذا البحث إلى حیز الوجود ساعدني 

.بالقول او الفعل او الدعوة الصالحة

"ةینسیل"



قائمة المختصرات 

العربیةأولا باللغة
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.صفحة:ص-
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طبعة:ط-
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C.E .E : Communauté économique européenne
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مقدمة

تبنت النظام ،1962لك في سنةذو حصلت الجزائر على الاستقلالأنبعد 

منتهجة بذلك نظاما مخالفا الاقتصادیةوسیطرت الدولة على كافة النشاطات ،الاشتراكي

وفقایارئیسادور الدولةلعب فیهتنظاما أقامتفقد ،للنظام الذي عرفته الدولة الاستعماریة

یة للبلاد وكان التركیز كله على المؤهلات الداخل،ظام الاشتراكيومبادئ تخدم النلأسس

في عملیة بناء الاقتصاد ابعة للدولة ورفض أي مبادرة خاصةالتوعلى المؤسسات الوطنیة

.وكانت الدولة هي المنظمة والمسیرة في الوقت ذاته،الوطني

لاشتراكي الذي ظام انمن الالاقتصاديفي نظامها شهدت الجزائر مرحلة انتقالیة

المبادرة الذي یشجع علىاقتصاد السوقنظامإلىیعتمد على الاحتكار في جمیع المیادین 

،حریة الصناعة والتجارةلمبدأتعبیر إلایقوم على المنافسة الحرة التي هيالذي ، و الخاصة

بة دون حدوث أي رقالة أي نشاط من اختیاره و ایقصد بها حریة أي شخص في مز التي

.ن ترخیص مسبقدو و 

بالاهتمام اللازم بسبب انتهاج الجزائر للنظام الاقتصادي المنافسةلم تحض

اخرأو زمة الاقتصادیة التي مستها في بعد الأو الاحتكار،أالاشتراكي وهو نظام بني على مبد

صلاحات جذریة الى ضرورة مباشرة إنینات بعد انخفاض عائداتها من البترول، أدى االثم

حت المنظومة القانونیة الجزائریة تشهد یوما صبألمبادرة الخاصة والمنافسة الحرة فمشجعة ل

لى الانفتاح إمما أدى اقتصاد الحر،نظام ذات صلة برا للقوانین الغربیةتسریبا مستمبعد یوم 

.مام الاقتصاد والعولمةأ

ع اتجاه  ت الجزائر في تغییر سیاستها الاقتصادیة واتباأنینات بدااخر الثمأو وفي 

1989في دستور تمهیدیةبصفة وهذا ما تجلى، حریة الصناعة والتجارةأجدید یكرس مبد

،حدى مقوماتهإرساء نظام الاقتصاد الحر الذي تكون المنافسة حریة التملك لإأقر مبدأالذي 

ورغبة من المشرع لتحقیق ،ففي تلك الفترة لم تعرف الجزائر أي نص قانوني حول المنافسة

جویلیة 5المؤرخ في 12-89رقمقانونالصدر المشرع أفافیة وإرساء مبادئ المنافسة الش
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حیث لغاء القانون المتعلق بالأسعارإتم 1995وفي سنة،1المتعلق بالأسعار1989

نه ألا إ،2المتعلق بالمنافسة1995جانفي 25المؤرخ في 06-95استبدل بالقانون  رقم 

،3المتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03قمر مروعوض بالأبدورهلغيأ

دة تفادي الممارسات المقیشروط ممارسة المنافسة في السوق و و تحدید ههمنكان الهدف و 

فرد لها قانونا خاصا بها أوفیه تم الفصل بین المنافسة والممارسات التجاریة التي ،للمنافسة

.4القواعد المطبقة على الممارسات التجاریةالمتعلق ب02-04رقمیتمثل في القانون

لك ذو ،لى المنافسةإت تظهر الحاجة أالتغیرات التي عرفتها الجزائر بدبعد هذه 

المجال لنشاط حالمنافسة في المجال الاقتصادي وفتدمج مفهوم لتحقیق الفعالیة الاقتصادیة و 

.لو االتدي الإنتاج و ل فنظام الاقتصاد الحر یقوم على التبادأنلاسیما التنافسي و 

السوق لإعطاءلك رغبة ذبالمنافسة تعدیلات و المتعلق 03-03رقممرلقد شهد الأ

لمطابقة العروض مع طلبات يیز التنفیذیس الطابع التنافسي باعتباره الحتكر دور فعال و 

ارسات الممتفاديیهدف لتحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق و إذ،الخدماتالسلع و 

جل زیادة الفعالیة الاقتصادیة و تحسین مستوى المعیشة أا و رقابة التجمیعات من لهیدة المق

، حظر منافسة المتمثلة في حریة الأسعارذلك عن طریق ترسیخ مبادئ الو ،للمستهلكین

ه الممارسات المقیدة فنذكر من بین هذ،الاقتصادیةلمقیدة للمنافسة ورقابة الممارسات ا

.1989جویلیة 19، الصادر في 29ج عدد .ج.ر.یتعلق بالأسعار، ج1989جویلیة 5مؤرخ في 12-89قانون رقم -1

).ملغى(

فیفري 22، الصادر في 09ج عدد .ج.ر.یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25مؤرخ في 06-95ن رقم قانو -2

).ملغى(.1995

جویلیة 20ادر في ، الص43ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -3

2، الصادر في 36ج عدد .ج.ر.، ج2008جوان 25المؤرخ في ،12-08رقمالمتمم بالقانونو ، المعدل 2003

أوت 51الصادر في ،43ج عدد .ج.ر.ج،2010أوت 25المؤرخ في 10-05م قثم بالقانون ر ،2008جویلیة 

2010.

، 84ج عدد .ج.ر.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج2004جوان 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -4

عدد ج ,ج,ر,،ج2010أوت 15المؤرخ في 10-06معدل و متمم بموجب القانون رقم ،2004جوان27فيالصادر

.2010وتأ18، الصادر في 46
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تهدف أنیمكن أوما تهدف ل، الضمنیةأوالصریحة المدبرة والاتفاقاتلوالأعمانافسة للم

في جزء أونفسه السوقبها في الإخلالأوالحد منها أوعرقلة حریة المنافسة إلى

على أواحتكار  لها أووكذا كل تعسف ناتج عن وضعیة الهیمنة على السوق ،جوهري منه

تم وضع جهاز متخصص في تنظیم قواعد المنافسة لضمان تحقیق هذه الأهداف جزء منها و 

المتمثل في قطاع و هذا الیواكبالذي المنافسة قانون تطبیق في حیث یسهر،في السوق

.1مجلس المنافسة

ا من بینهو ،2ط السوق وخولت له عدة صلاحیاتیعتبر مجلس المنافسة سلطة ضب

الممارسات المقیدة أویمنة حظر التعسف في وضعیة الهحمایة المؤسسات من الوقوع في 

.3یشة المستهلكینعوتحسین مستوى مقیق الفعالیة الاقتصادیةللمنافسة وذلك لتح

حیث تهدد السمعة التجاریة ،هذه الممارسات ممارسات مقیدة للمنافسةتعتبرحیث

عدم لابد من الالتزام بن الممارسات وبذلك لتفادي الوقوع في هذا النوع م،للمؤسساتةالمالیو 

یترتب على كل ممارسها عقوبات مقررة في قانون ذإوهذا بالنظر لمدى خطورتها،ارتكابها

المتعلق 03-03رقمالأمروذلك في الفصل الرابع من الباب الثالث من ،المنافسة

.4بالمنافسة

ثیر السلبي لهذه الممارسات على الذمة المالیة للمؤسسات یتطلب أعلى التاوبناء

03-03الأمر رقمفيجاء ، لذالحمایة المؤسسات من الوقوع فیهاوقائیةیزمیات تفعیل میكان

تي التحقق من الممارسة التطلب من مجلس المنافسةأنالمؤسسةتستطیعبهوقائيبإجراء

03-03رقم من الأمر 23المعدلة للمادة ،2008جوان 25المؤرخ في ،12-08من القانون رقم 9أنظر المادة -1

.ذكرهالمرجع السابقبالمنافسة،تعلق مال

.نقسه03-03من الأمر رقم 34المتممة للمادة و ، المعدلة12-08من القانون رقم 18انظر المادة -2

یهدف هذا الأمر ":، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، حیث نص على ما یلي03-03لأمر رقم من ا1المادة -3

الاقتصادیةمراقبة التجمیعات وممارسات مقیدة للمنافسة كلتفاديولتحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق

"معیشة المستهلكینتحسین ظروفو

من الباب )على الممارسات المقیدة للمنافسة والتجمیعات الاقتصادیةمطبقةبالعقوبات ال(الرابع الخاص راجع الفصل -4

.السابق ذكره،12-08المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، موجب القانون رقم 03-03الثالث من الأمر رقم 
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التصریح بعدم عن طریق وذلكالمنافسة قواعدتتطابق مع أنهایز التنفیذ ترغب بوضعها ح

.التدخل

تم لم ینه أإلاوقائیة كآلیةنجد برنامج المطابقة ،التصریح بعدم التدخلإلىإضافة 

، حیث تم اكتشاف 1المتمملمعدل و المتعلق بالمنافسة ا03-03الأمر رقمتكریسه من قبل 

العالمي للمنافسة الرابعىفي المنتدالجزائريمشاركة مجلس المنافسةأثناءهذا المفهوم 

.2015التنمیة في نوفمبر صادي و ن الاقتو اعشر لمنظمة التع

قلة ومتخصصة في مراقبة السوق مستمجلس المنافسة سلطة ضبطأنباعتبار و 

یشجع المؤسسات یقترح و طارالإاوفي هذ،وتجنبها،ةكشف الممارسات المقیدة للمنافسو 

یتمثل في برنامجوالذي،للوقایة من المخاطر التنافسیةإرادیةإستراتجیةعلى العمل وفق

من المجهود الخاص لمجلس ناتجوقائيإجراءیعتبر الذي"المستند الإطار"أوالمطابقة 

وتم ،عيو اطتو اختیاريبلإجبارين اعتماد المؤسسات على هذا البرنامج لیس إ و المنافسة 

ذلك في نهایة سنة و ،لفائدة المؤسساتیز التنفیذ من طرف مجلس المنافسةوضعه ح

2015.

حمایة المؤسسات في وقائیةالالآلیاتالمنطلق نتساءل كیف تساهم هذه من هذاو 

؟في الجزائرمن مخالفات قواعد المنافسة

الذيلتحلیليكل من المنهج اإتباعتم،جوانب الموضوعبأهملمام لإاو للإحاطةو 

رنامج ذلك لما تتطلبه الدراسة لوصف بوالمنهج الوصفي و ،لنصوص القانونیةاتحلیل أساسه

.قة لقواعد المنافسة وصفا دقیقاالمطاب

حیث نتطرق أساسیین،محورین إلىینا تقسیم بحثنا أارتجابة عن الإشكالیة المطروحة للإو 

قانوني وقائي للمؤسسات من المتابعة كإجراءالتصریح بعدم التدخل إلىفي المحور الأول 

برنامج المطابقة في المحور الثانينتناولثم)لوالفصل الأ (الجزائريمجلس المنافسةأمام

.)الفصل الثاني(المتابعة تلكلمؤسسات منالحمایةوقائيإجراءكلقواعد المنافسة 

.ذكرهقالسابیتعلق بالمنافسة، المرجع ، 2003جویلیة19في المؤرخ03-03رقم أمر -1



الفصل الأول

التصریح بعدم التدخل 

وقائيو كإجراء قانوني

للمؤسسات من المتابعة أمام 

س المنافسة الجزائريمجل



التصریح بعدم التدخل كإجراء قانوني ووقائيالفصل الأول                                                          
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إلى الانحراف عن قد تدفعهاتخضع المؤسسات في السوق  إلى شدة التنافس التي

ها للخطر وذلك بالنظر یعرضفقدان مكانتها وسمعتها و إلىالسلیم مما یؤديالطریق

وهذا یؤثر بشكل سلبي اما ،تتم من قبل المتنافسینالتعسفیة  والاحتكاریة التيلممارساتها

على المستهلكین لان هذه الممارسات تتنافى أوعلى السوق أوعلى الاقتصاد الوطني 

حیث المكرسة  بموجب النصوص القانونیة،مع طبیعة مبادئ المنافسة وقواعدها النزیهة 

مجموعة من السلوكیات الخطیرة التي تمس وتعرقل مسار تتمثل هذه الممارسات في

الحیاة الاقتصادیة والتي تقضي على المنافسة الحرة، ونجدها إما في شكل اتفاقات مقیدة 

البیع بأسعار مخفضة  وهذه كلها تدخل في أوتعسف في وضعیة الهیمنة، أوللمنافسة، 

حظر كل ما من الممارسات التي لذلك لم یهمل القانون هذا، بلالممارسات الاحتكاریة، 

تؤدي إلى ارتكاب هذه الممارسات المقیدة للمنافسة واعتبارها أیضا كخط أحمر لا قد

في السوق، وفي حال وقوعها یتدخل مجلس المنافسة باعتباره سلطة  زهااو تجیجوز 

.ضبط في السوق لیوقع الجزاء على فاعلها وهذا كأصل

على للمؤسسة وتأثیرها السلبيالسمعة التجاریةعلىنظرا لخطورة تلك العقوبات

بإجراء وقائي المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة03-03الأمر رقمأتى، ذمتها المالیة

ن أوالذى من خلاله تستطیع المؤسسات التي یحتمل ،1یتمثل في التصریح بعدم التدخل

ان تطلب من مجلس المنافسة ،غیر مطابقة لقواعد المنافسةها و تصرفاتهاتسلوكاتكون 

وضعها حیز التنفیذ قق من ان تلك الممارسة التي ترغبباعتبارها سلطة ضبط التح

من الأمر 8مطابقة للقانون وتستفید بذلك من التصریح بعدم التدخل ،حیث نصت  المادة 

یلاحظ أنیمكن ":لى أنهالمتعلق  بالمنافسة لنصها المعدل والمتمم ع03-03رقم 

مجلس المنافسة، بناء على طلب المؤسسات المعنیة واستنادا إلى المعلومات المقدمة 

من )عات الاقتصادیةیوالتجمبالعقوبات المطبقة على الممارسات المقیدة للمنافسة الخاص(راجع الفصل الرابع -1

، المرجع 12-08القانون رقم والمتمم بموجب، المعدل بالمنافسةالمتعلق03-03الباب الثالث من الأمر رقم 

.ذكرهالسابق 
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6ممارسة كما هي محددة في المادتین أواتفاقیة أوعملا مدبرا أوله، أن اتفاقا ما 

.1"تدخلهلا تستدعى أعلاه،7و

منافسة، المذكورة سابقا، المتعلق بال03-03من الأمر رقم 8وعلى ضوء المادة 

المبحث (ستتم دراسة هذا الموضوع في مبحثین؛ فنبین ماهیة التصریح بعدم التدخل 

).المبحث الثاني(التصریح هذاوتحدید الإجراءات القانونیة للحصول على)لوالأ 

.، المرجع السابق ذكره، یتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19ي المؤرخ ف03-03من الأمر رقم 8نظر المادة أ-1
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لوالمبحث الأ 

ماهیة التصریح بعدم التدخل

وتبادل الخدمات من أهم النشاطات التي یمارسها تعتبر عملیة الإنتاج والتوزیع 

المؤسسات في السوق، والتي تهدف إلى تحقیق زیادة الربح والمردود الاقتصادي، وهذا ما 

تصادم إلىأدى، مما سات الاقتصادیة في تسابق مستمر وتنافس شدیدجعل المؤس

لى إلى الإضرار و سبب بالدرجة الأوهذاالمصالح ونتج عن تصرفاتها تقیید المنافسة،

وبات على مرتكبها لتلك بالاقتصاد والمستهلكین، بالإضافة إلى تعرض المؤسسات لعق

، ونظرا لتأثیر تلك العقوبات على مكانة المؤسسات في السوق أتى المشرع بحل التصرفات

أین سمح للمؤسسات بالتحقق من مدى ،1المتعلق بالمنافسة03-03من خلال الأمر رقم 

طلب  التصریح بعدم التدخل إلىالتصرفات التي تقوم بها، وذلك باللجوء صحة وسلامة 

أنافسة الجزائري حیث یتم التأكد منمجلس المنإلىالذي یعتبر إجراءً وقائیا الذي یقدمه 

.تصرفاتها خلال ممارسة نشاطها تكون في ظل احترام قواعد قانون المنافسة 

قدیم ریح بعدم التدخل، وذلك من خلال تماهیة التصإلىدراستنا سنتطرق من خلال

بالمنافسة المعدل المتعلق03-03رقمالأمروفقا لأحكاممفهوم التصریح بعدم التدخل

بتحدید نطاق سریان الأحكام الخاصة بالتصریح بعدم ثم سنقوم،)لوالمطلب الأ (والمتمم

.)الثانيالمطلب(التدخل 

لوالمطلب الأ 

لمفهوم التصریح بعدم التدخ

جدیدة حیث یما سبق إلى التصریح بعدم التدخل على أنه آلیة قانونیةتمت الإشارة ف

-03الأمر رقمالمؤرخ المتعلق بالمنافسة الملغى بل استحدثها 95-06لم یكرسها الامر

.ذكره، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03نظر الأمر رقم أ-1
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من خلاله تستطیع أي مؤسسة لساري المفعولالمتمم االمتعلق بالمنافسة المعدل و 03

لا التطرقأو رفاتها مع قواعد المنافسة، ولدراسته یجب التحقق من مدى انسجام تص

لتصریح بعدم امقارنة بین النتناول، ثم )لوالفرع الأ (وتحدید أهدافه وأثارهلمقصود منهل

).الثانيالفرع(الإعفاءات الواردة في قانون المنافسة الجزائري التدخل و 

لوالفرع الأ 

آثارهالتصریح بعدم التدخل وأهدافه و المقصود من

بعدم التدخل بالتعریف المقدم من شرع الجزائري عند تعریفه للتصریحلقد تأثر الم

الذي صدره مجلس الوزراء التابع له 17-62رقملنظاملوفقا ،1روبيو قبل الاتحاد الأ

ثم أنّ لهذا ،)لاأو (1962مارس 13في دخل حیز التنفیذ الذي1962فیفري6وذلك في

).ثالثا(كما یترتب عنه آثار )ثانیا(التصریح أهداف 

التصریح بعدم التدخلالمقصود من :لاأو 

یمكن إن ":المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03رقمالأمرمن 8تنص المادة 

استنادا إلى المعلومات وأعلى طلب المؤسسات المعنیة ، بناءالمنافسةیلاحظ مجلس 

ممارسة كما هي محددة في المادتین أواقیة اتفأوعملا مدبراأواتفاقا نله، إالمقدمة 

أحكامتحدد كیفیات تقدیم طلب الاستفادة من ثتدخله، حیتستدعى أعلاه، لا7و6

2"الفقرة السابقة بموجب مرسوم

المذكورة ، والمتممالمتعلق بالمنافسة المعدل 03-03الأمر رقممن 8یعتبر المادة 

كما عرفه الاتحاد ، عدم التدخل في القانون الجزائريأعلاه الأساس القانوني للتصریح ب

1 -Règlement(C.E.E) n°17—62 du conseil ; premier règlement d'application des

articles 85 et 86 du traités (actuellement articles 101 et 102) [ journal officiel

n°13 de 21/02/1962] , www.europa.eu ,

.رجع السابق ذكره، الم2003جویلیة 19المؤرخ  في  03-03ممن الامر رقم 8أنظر المادة 2-
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روبي للمنافسة اتجاه مسالة التصریح بعدم التدخل مرحلتین متمیزتین بموقفین و الأ

:مختلفین

صدر أ:2004ماي 1غایة إلى1962مارس 13ابتداء من :لىو الأ المرحلة-

ز التنفیذ في حیدخلالذي،1962فیفري 6في 62-17ء للنظام رقم مجلس الوزرا

على طلبات التصریح بعدم2وهذا الأخیر نص في المادة ،1962مارس 13

.التدخل

هو المطبق الى 62-17كان النظام رقم ،2004ماي 1ابتداء من :الثانیةالمرحلة-

للمجلس 2003|1وهو تاریخ دخول حیز التنفیذ النظام رقم ،2004ماي 1غایة 

المتعلق بتنفیذ قواعد المنافسة المنصوص ،2002دیسمبر 16ي المؤرخ في روبو الأ

على ترتیب لمتعلقتان ا(روبيو الأمن اتفاقیة المجلس 82و81علیها في المواد 

).التعسف في وضعیة الهیمنةبالاتفاقات المحظورة و 

لا و ا على طلبات التصریح بعدم التدخلبتات2003|01لا ینص النظام رقم 

أي لا یسمح للمؤسسات بتقدیم ،الحصول على الإعفاءاتإلىى التبلیغات التي تهدف عل

ن تخطر نفسها تلقائیا أللمنافسة ةروبیو الأوبالمقابل خول هذا النظام للجنة ،وقائيأخطار

لما یتطلب منفعة 82والمادة 81من اجل اتخاذ قرار یتضمن عدم تطبیق نص المادة 

الخاصة بطلبات الأحكامإلىن نرجع في بعض النقاط أس ألا ب،1الاتحاد ذلك ومع ذلك

.62-17التصریح بعدم التدخل في ظل النظام رقم 

نه تصریح بعدم أبعدم التدخل التصریح175-05سوم التنفیذي رقم من المر 2عرفت المادة 

دم وجود داع یلاحظ المجلس بموجبه ع،یسلمه مجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسات المعنیة

المتعلق03-03رقمالأمرمن 7و6لتدخله بخصوص الممارسات المنصوص علیها في المادتین 

، كلیة "والعلوم السیاسیةالمجلة النقدیة للقانون ، "قوسم عماري غالیة،ّ التصریح بعدم التدخل كآلیة لضبط السوق -1

).337.336(، ص ص، 2وزو، العددتیزي معمري،جامعة مولود السیاسیة،مالحقوق والعلو 
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دخل حیز الذيو 1962فیفري 6في 62-17الوزراء نظام رقم 1المتممبالمنافسة المعدل و 

منه على إمكانیة تقدیم طلب 2نص هذا الأخیر في المادة ،19622مارس13التنفیذ في 

.على التصریح بعدم التدخلالحصول

وذلك بناء على طلب المؤسسات ،روبیة للمنافسةو عندما تلاحظ اللجنة الأ

من خلال العناصر التي تكون مجموعة من المؤسسات المعنیة انه لا داع لتدخلهاأو

أصدر 2004ماي1ةروبي وإلى غایو الأالاتحادتوى على مسو على علم بها اتجاه 

مارس13يدخل حیز التنفیذ ف1992فیفري6في17-62زراء نظام رقممجلس الو 

ومنه على إمكانیة تقدیم طلب الحصول على 2مادة الي لنص هذا الأخیر ف1962

.التصریح بعدم التدخل

مجموعة من أووذلك بناء على طلب المؤسسات ،منافسةروبیة للو تلاحظ اللجنة الأ

ه، اتجاالتي تكون على علم بهالتدخلها اتجاه العناصرنه لا داع أ،المؤسسات المعنیة

86مادةلاوكذا نص لىأو فقرة 85ممارسة بموجب نصوص المادتین أوقرار أواتفاق 

.یةقتفاالامن

روبي و یتبین لنا في هذا السیاق أن المشرع الجزائري تأثر كثیرا بقانون المنافسة الأ

ا في الحالات التي تعجز المؤسسات عن تكییفحیث جعل من هذا الإجراء إجراءً وقائی

هل بتعبیر خر ما كانت مطابقة للقانون ام لا و إذاما ترغب القیام به من الممارسات

03-03رقممرلأامن7و6تشكل تلك الممارسات ممارسات مقیدة وفقا للمادتین 

.3المتعلق بالمنافسة

كیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل حدد، ی2005مارس 12في مؤرخ175-05مرسوم تنفیذي رقم -1

.2005مایو 18الصادر في ،35ج عدد .ج.ر.، جتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوقبخصوص الا

2 -Regalement(C.E.E) n°17—62 du conceal ; Premier regalement d'application des

articles 85 et 86 du traits (actuellement articles 101 et 102) [journal official n°13

de 21/02/1962] , www.europa.eu.

.338ص ذكره،، المرجع السابق "التصریح بعدم التدخل كآلیة لضبط السوق"غالیة،قوسم عماري -3
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المرسوم:"وم التنفیذي المذكور كالأتي وفق السلطة التنفیذیة عند عنونتها للمرستلم 

ووضعیةالاتفاقاتبخصوصالتدخلبعدمالتصریحعلىالحصوللكیفیاتالمحدد

ذ إ، في استخدامه عبارة الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق،''السوقعلىالهیمنة

فسة، كما هدف المساس بالمناو التي لها اثر تلكأنبل نه لیست كل الإنفاقات محظورة ،أ

هي الغایة التي ر وضعیة محظورة بل انها مشروعة و ان وضعیة الهیمنة بحد ذاتها لا تعتب

یها ،فلا تستدعى وضعیة الهیمنة الوصول  الالمتعاملون الاقتصادیون "إلیهایسعى 

ما الغایة من لجوء فلماذا و ،لمحظورة اصلا تدخل مجلس المنافسةالاتفاقات غیر او 

ویمكن اقتراح عنوان اخر ریح بعدم التدخل في هذه الحالة ؟التصالمؤسسات الى طلب

بشأنالمحدد لكیفیات الحصول على الشهادة السلبیة :"یليللمرسوم المذكور اعلاه كما 

".الاتفاقات المحظورة والتعسف في وضعیة الهیمنة 

س بعدم التدخل امام مجلیسعى المتعامل الاقتصادي من وراء طلب التصریح

لقیام بها وهو في الممارسات التي یرغب في اأوالى التأكد من إن الممارسة ،المنافسة

ان كانت تؤثر على المنافسة فان ذلك  لیس بدرجة یستدعى تدخل هذا و ،وضعیة الهیمنة

م التدخل كإجراء لذلك تم اعتبار التصریح بعد.والشيء ذاته یقال عم الاتفاقات،الاخیر

إصداررفض أوحیث تم یؤثر مجلس المنافسة بإصدار التصریح .وقائي بیداغواجي

التصریح على سلوك المؤسسات ،ففي حالة الرفض یوجه سلوك المؤسسات نحو السیاسة 

المنصوص علیها في أحكامإطاریرغب في وضعها موضع التنفیذ وذلك في التي

بها مجلس المنافسة سلوك لذا یعتبر التصریح بعدم التدخل وسیلة قانونیة یضبط ،1القانون

.2المتعاملین الاقتصادین مع منحهم امن قانوني بتقریر سلامة ممارساتهم

درجة الدكتوراه في القانون، فرعیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیلمدى تأثمسعد جلال محتوت ،1-

.246، ص 2012دیسمبر 12قانون الاعمال، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري، تیزي وزو 

.339، ص "التصریح بعدم التدخل كآلیة لضبط السوق"قوسم عماري غالیة ،2-
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أهداف التصریح بعدم التدخل:ثانیا

،المعدل والمتممالمتعلق بقانون المنافسة،03-03من الأمر رقم 14تنص المادة 

اعلاه 12وا11و10و7و6تعتبر الممارسات المنصوص علیها في المواد ":كالأتي

.1"ممارسات مقیدة للمنافسة

لمتمم على االمعدل و ،المتعلق بالمنافسة03-03رقممرلأامن 8كما تنص المادة 

على طلب المؤسسات المعنیة بناء،المنافسةأن یلاحظ مجلسیمكن":ما یلي

ممارسة أواتفاقیةأوعملا مدبرا أواتفاقا ما نأله،المعلومات المقدمة إلىاستنادا و 

.2"لا تستدعى تدخله،علاهأ7و6كما هي محددة في المادتین 

ل، المعدالمتعلق بالمنافسة03-03رقمالأمرمن 8نتوصل من خلال المادة 

:الترتیب أدناهتي نذكرها على وال،التصریح بعدم التدخلأهدافتحدید إلى،والمتمم

:المقیدة للمنافسةحمایة المؤسسات من الوقوع في حظر الاتفاقات -1

المتعلق بقانون المنافسة حیث جاء 03-03من الأمر رقم 6نصت علیها المادة 

أوالاتفاقات الصریحة و ،تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقات":نهأفیها 

الحد منهاأولة حریة المنافسة یمكن أن تهدف إلى عرقأوالضمنیة عندما تهدف 

:في جزء جوهري منه، لاسیما عندما ترمي إلىأول بها في نفس السوق الإخلا و 

.في ممارسة النشاطات التجاریة فیهاأوالحد من الدخول في السوق -

التطور التقنيأورات الاستثماأومنافذ التسویق أومراقبة الإنتاج أوتقلیص -

.مصادر التموینأواقتسام الأسواق -

أوقواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار عرقلة تحدید الأسعار حسب-

.لانخفاضها

.، المرجع السابق ذكرهالمتعلق بالمنافسة03-03مرقن الأمرم14المادة راجع 1-

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره03-03رقممن الأمر8المادة أنظر 2-
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مما یحرمهم ،تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین-

المنافسةمن منافع

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع -

،لأعراف التجاریةحسب اأوهذه العقود سواء بحكم طبیعتها 

1"هذه الممارسات المقیدةأصحابالسماج بمنح صفقة عمومیة لفائدة -

عدلت المادة 2003المتمم لقانون المنافسة لسنة المعدل و 2008صدور قانون ثروإ 

:واضیفت لها الفقرة التالیة6

2"صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدةبمنحالسماح...."

ن الاتفاقات التي تبرم أ،كیز على نص المادةمن خلال التر یتضح لنا

كثیرا أنهاالتجربة بینت أن، لكن بما یر محظورة قانونیا من حیث المبدأبین المؤسسات غ

جب أو ،في هذه الحالة،یة المنافسة عن طریق عرقلة السوقبحر لالخالإإلىما تؤدي 

أوكانت تهدف إذاإلالا تصبح الاتفاقات محظورة إذالمشرع منعها والمعاقبة علیها

أنفمعنى ذلك ،وإذا كان هو الغرض منها،تحدث اثر الحد من المنافسة في السوق

لا ،لابد من متابعتهالقضاء على المنافسة و إلىیؤدي اتفاق خطیر قد،الاتفاق بهذا الشكل

المؤسسات الاقتصادیة لكنه یمكن حصر كل أنواع الاتفاقات المحظورة التي تبرم بین 

،تي من شلنها عرقلة حریة المنافسةالاتفاقات الأشكالمفهوم ینطوي على كل شكل من 

في جزء جوهري منه لذلك اعتبرها القانون من بین أوبها في السوق الإخلالأو

.3الممارسات المقیدة للمنافسة الجرة وعلیه قام بمنعها

ذكره،، المرجع السابق 03-03رقممن الأمر6المادة اطلع على 1-

2003جویلیة 19في المؤرخ03-03ویتمم الأمر رقمعدل ی،2008جوان 25مؤرخ في12-08قانون رقم -2

.2008جویلیة 2الصادر في ،36ج عدد.ج.ر.جبالمنافسة،والمتعلق 

.41-40ص ص ذكره،جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق -3
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:حظر التعسف في وضعیة الهیمنةحمایة المؤسسات من الوقوع في -2

الأمرمن 14تعتبر التعسف في وضعیة الهیمنة ممارسة مقیدة للمنافسة وفقا للمادة 

وهي ممارسة محظورة الذكر،المتمم السالفة المعدل و المتعلق بالمنافسة،03-03رقم

.ذاتهالأمرمن 7بموجب المادة 

یمنع كل ":علىلمتعلق بالمنافسةا03-03من الأمر رقم 7بالعودة لنص المادة 

."...على جزء على منهاأواحتكار له أوتعسف ناتج عن الهیمنة على السوق 

ن كل د ذاتها غیر محظورة قانونا بل مشروعة، لأحفبذلك تعد وضعیة الهیمنة في 

تشجیعها المنافسة و عون اقتصادي یسعى لتحقیق السیطرة على السوق مما یخلق جوا من

ن من أ"عادة ما یقترن بالتعسف في استعمال هذا الموقع باعتبار القاعدة المعروفة نهأإلا

."یحوز على السلطة بإمكانه التعسف في استعمالها

الأمر )ج(الفقرة من3المادة ل مرة فيو لأكما عرف المشرع الجزائري الهیمنة

مؤسسةتمكنالتيالوضعیةهي ":كما یليالأمر المتعلق بالمنافسة من03-03

قیامعرقلةنهاأشمنيالمعنالسوقفيقتصادیةاقوة مركزعلىالحصولمنما

إزاءمعتبرحدإلىمنفردةتصرفاتبالقیامإمكانیةویعطیها،فیهفعلیةمنافسة

."1ممولیهاأوزبائنهاأومنافسیها

:ن وضعیة الهیمنة وجهانأحیث نتوصل من خلال هذا التعریف 

على المؤسسات تأثیرالللمؤسسة المهیمنة القدرة علىیمنحوالذي:ابيایجوجه-

.الموجودة في السوق

.ع السابق ذكره، المرج2003جویلیة 19المتعلق بالمنافسة، المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 3أنظر المادة -1
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التأثیر الصادر عن لنفسهاتتجنبأنیمكن للمؤسسة المهیمنة :سلبيوجه-

.1المؤسسات الأخرى

م تعریف التعسف في المشرع الجزائري لم یقدأننستخلص من خلال هذا التعریف 

25علان مجلس المنافسة الجزائري المؤرخ في إحین جاء في في ،وضعیة الهیمنة

الصادر تبعا لطلب وزیر التجارة المتعلق بقرینة استغلال الموقف المهیمن ،2013جویلیة 

استغلال الموقف المهیمن هو استغلال تعسفي نإ":یلي، ما2تسمنالإعلى مستوى 

أولأجل منع و تقیید أولسلطة سوق موافق للوضع المهیمن والٌذي یحوز على هدف

.3"تحریف لعبة المنافسة 

03-03طماش سمیرة، التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة في السوق في ظل الأمر رقم شیحاوة دلیلة و 1-

، كلیة ة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمالالمتمم، مذكر و المتعلق بالمنافسة، المعدل

.9-8ص ص 2018ویرة ،  الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة اكلي محند اولحاج ، الب

لمجلس المنافسة الجزائري 2013لمجلس المنافسة 2003جویلیة 25المؤرخ  في 1رقم )رأي(إعلان 2-

الصادر تبعا  لطلب وزیر التجارة المتعلق بقرینة استغلال الموقف المهیمن على مستوى الاسمنت ، تطبیقا 

المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة ،النشرة الرسمیة 2003جویلیة 19بتاریخ 03-03من الأمر 15للمادة  

.dz.concurrence-.conseilwww/17-10، ص ص 2013، 02عدد ، للمنافسة

1-«L'abus de positon dominant est. exploitation abusive d'un pouvoir de Marché

correspondent à une position dominant et ayant pour objet ou pour effet

d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence» ; Avis nº 01

du 25 juillet 2013 du conseil de la concurrence rendu suite à la demande

formulée Par le minister du commerce sur la presumption d'abus de position

dominante au niveau du marché du ciment en application de l'article 35 de

l'ordonnance n 03-03 du 9 Juliet 2003 modifiée relative à la concurrence :BOC

nº2, P 37.
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هیمن مخالفة یعاقب علیها انٌ استغلال الوضع الم":كما جاء فیه ما یلي

وتعتبره سلطات السٌوق في عین جمیع التشریعات في العالم كمواقف من ،القانون

."1شانها تغییر المنافسة

لتدخلالآثار المترتبة عن قرار التصریح بعدم ا:ثالثا

المحدٌد لكیفیات الحصول 175-05من المرسوم التنفیذي رقم 2نصت المادة 

ة الهیمنة على السٌوق على على التٌصریح بعدم التدخٌل، بخصوص الاتفٌاقات ووضعی

تصریح یسلمه لى أعلاه،و ل المذكور في المادة الأ خالتٌصریح بعدم التد":یليما 

یلاحظ المجلس بموجبه عدم ى طلب المؤسٌسات المعنیة،مجلس المنافسة بناء عل

الأمرمن 7و6وجود داع لتدخله بحصوص الممارسات المنصوص علیها في المادتین 

2003یولیو 19ـالموافق ل1424عام ليو الأ جمادي 19المؤرخ في 03-03رقم 

.2"والذكور أعلاه

في تدخل طابع نهائي،ن التصریح بعدم الأیبدو من هذا النص المذكور أعلاه 

والدلیل على ما قلناه ،التصریح طابع ابتدائي غیر نهائيأنإذ حین الحقیقة غیر ذلك،

ن أیمكن ":الذي جاء فیه ما یلي03-03رقمالأمرلى من و من الفقرة الأ8نص المادة 

المعلومات إلىاستنادا بناء على طلب المؤسسات المعنیة و ، یلاحظ مجلس المنافسة

ممارسة كما هي محددة في أواتفاقیة أوعملا مدبرا أوقدمة له ان اتفاقا ما الم

.3"تدخلهيأعلاه لا تستدع7و6المادتین 

جزائري لمجلس المنافسة ال2013لمجلس المنافسة 2003جویلیة 25في المؤرخ1رقم )رأي(ن إعلا-1

15تطبیقا للمادة الاسمنت،ستغلال الموقف المهیمن على مستوىالمتعلق بقرینة االصادر لطلب وزیر التجارة

رجع السابق ذكره، ص المبالمنافسة،والمتمم المتعلقالمعدل 2003جویلیة 19بتاریخ03-03من الامر 

14.

.ذكره، المرجع السابق 2005ماي 8مؤرخ في 175-05مرسوم تنفیذي رقم -2

.المرجع السابق ذكرهبالمنافسة،، یتعلق 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -3
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المذكور أعلاه 2المادة ن تدرج في نصأسهت السلطة التنفیذیة "،وبالتالي

.1"المعلومات المقدمة لهإلىعبارة واستنادا 

ل صراحة في ملاحظة مجلس المنافسةخصریح في عدم التدیتمثل غرض طلب الت

03-03رقمالأمرمن 7المادة أثارهاأوان ممارسة معینة لا تحالف من حیث غرضها 

وبالتالي وضع المؤسسات المعنیة في مأمن من التٌدخل من قبل المتٌعلق بالمنافسة،

.سةممارسة مقیدة للمنافةیّ أه لا یوجد نّ أوهذا إذا اتضح فعلا مجلس المنافسة،

:هيو ثار متعددة للتصریح بعدم التدخل آلاقا مما سبق ذكره یمكن استخلاص انط

انه لا یستطیع ان یعطى أي ، كمانهائيدم التدخل طابع ابتدائي غیر التصریح بع-

.2نهائي للمؤسسات التي تستفید منه لأنه قد یتراجع عنه المجلسأمانأوضمان 

معاینة أواء دراسة جر إلس المنافسة من التدخل مجحصول التصریح بعدملا یمنع -

ببساطة ظهرت معلوماتأوكانت هناك معلومات جدیدة في الواقع إذا،جدیدة للحالة

یصبح التدخل، وبالتاليالتصریح بعدم إصدارتم فیها الذيكانت مجهولة في الوقت 

.مجلس المنافسة على علم بها بعد ذلك

بارتكاب التصرف المقید للمنافسة على قرار نه بمجرد حصول المؤسسة المعنیةأكما -

التصرف التي ارتكبتها تصبح محل إعفاء نالمنافسة، فاالاعفاء من طرف مجلس 

في حالة لجوء االعقاب، إمبها ویعفى مرتكبها من ممسوحةروعة و مشوبالتالي تكون

ذلك قبل حصولها على القرار فیترتب علىالإعفاءتطبیق محل إلىالمؤسسة المعنیة 

ان الاعفاء من الحظر یستوجب ان یكون اعلیها، كمإقرار العقوبات الواجبة التطبیق 

وحة لنیل شهادة التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، أطر غالیة،قوسم -1

ماي 31، تیزي وزومعمري،جامعة مولود والعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق قانون،تخصص العلوم،الدكتوراه في 

.243-242، ص ص 2016

.259ص ذكره،المرجع السابق ،"لضبط السوقالتصریح بعدم التدخل كآلیة "غالیة،عماري قوسم-2
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مما یوحى بان التصریح بعم التدخل من الأجلمدته محدودة أي لا یكون مفتوح 

.طرف مجلس المنافسة

عد التصریح بعدم التدخل بمثابة إجازة مؤقتة من مجلس المنافسة یسمح بمقتضاه ی

6لا المساءلة طبقا للمادتینتتعرض للمتابعة و أنترتكبها دون رفات التي بمواصلة التص

وعدم المعاقبة قد یكون مؤقت مما یعنى انه الأمرلكن الامر هذا ،من قانون المنافسة7و

أظهرت معطیات جدیدة أوومتابعة المؤسساتیمكن لمجلس المنافسة التراجع عنه 

.تستدعى تدخل مجلس المنافسة

القانون الفرنسي نجد ان القرار المتضمن التصریح بعدم التدخل على مستوى في أما

القانوني للمخاطبین الأمنن نوعا من یضم62-17روبي في ظل النظام رقمو الاتحاد الأ

للمنافسة یضمن بالفعل معلومات ةوروبیالأبه شریطة إن یكون التبلیغ الأصلي للجنة 

ن اللجنة تبقى مرتبطة إف،م یتم تعدیلها جوهریاالموصوفة لدقیقة وطالما إن الحالة 

لا تتمتع اللجنة بأدلة عكسیة لا یوجد من مستمرة و الأصلیةبقرارها،إذ كلما كانت الحالة 

وخلافا لذلك فیوجد تعدیل جوهري یمكن ،17من النظام  2داع لتدخلها وفقا لنص المادة 

قرار الأصلي لا یأخذ الاحتیاط إذا كان المخاطب بالتفتح الملف من جدید،أنللجنة 

الرأيلا یعبر التصریح بعدم التدخل الا على و وذلك بقیامه بتبلیغ اللجنة من جدید،اللازم،

.1وبالتالي لا یلزم بتاتا الهیئات الوطنیةةوروبیالأالشخصي للجنة 

تخصص قانون القانون،مذكرة لنیل شهادة الماستر في المنافسة،في قانون التصریح بعدم التدخل طیب حكیمة،-1

.31-30ص ص 2021وزو، جامعة مولود معمري، تیزي السیاسیة،العلوم و كلیة الحقوقالاعمال،
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الفرع الثاني

المقارنة بین التصریح بعدم التدخل

ن المنافسة الجزائريوالإعفاءات الواردة في قانو

على حظر الممارسات المعنیة بالمادتیناستثناءات عدیدة أورد المشرع الجزائري 

نشرع قبل أن ،)لاأو (ماهیتهالدراسة لزام علینا التطرق والتي ،من قانون المنافسة7و6

)الاستثناءات(التصریح بعدم التدخل والإعفاءاتوالاختلاف بینجه الشبه أو في تحدید 

).ثانیا(المنافسة قانونالواردة في

من 7و6ماهیة الاستثناءات الواردة على حظر الممارسات المعنیة بالمادتین :لاأو 

قانون المنافسة الجزائري

من الممارسات التعسفیة كالتعسف في للمنافسة، وغیرهانٌ حظر الاتفاقات المقیدة إ

یتضمن استثناءات مطلقا، بلأوحا لیس مبدا مفتو السوق یعتبروضعیة الهیمنة على 

إعفاءنه یمكن أحیث منه لاعتبارات معینة،المشرع، مراعاةعدیدة نص علیها 

.1توفرت فیها الشروط التي یتطلبها القانونإذاترخیص بعض الاتفاقات أو

نافسة، المعدل المتعلق بقانون الم03-03من الأمر رقم 9وقد نصت المادة 

أعلاه، الاتفاقات 7و6لأحكام المادتینلا تخضع ":یليمالى، إذ تنص عوالمتمم

یرخص .نص تنظیمي أتخذ تطبیقا لهأوالناتجة عن تطبیق نص تشریعي والممارسات

أوبالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن تثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي 

شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة منأوتساهم في تحسین التشغیل، أوتقني 

في السٌوق، لا تستفید من هذا الحكم سوى متوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیةوال

.2"الممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسةأوالاتفاقات 

ه دكتورالنیل شهادةأطروحة ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافیة للمنافسة الشریف،كتو محمد -1

.42، ص 2005وزو،تیزي معمري،جامعة مولود السیاسیة،العلوم كلیة الحقوق و القانون،دولة في 

.ذكره، المرجع السابق 2003جویلیة 19المؤرخ في المتعلق بالمنافسة،03-03الأمر رقم من9انظر المادة -2
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من نص المادة أن الاتفاقات المقیدة للمنافسة والتعسف في وضعیة إذن نستنتج

هناك استثناءات این یسمح للمتعامل الاقتصادي ه محظورا إلا انهیمنة رغم اعتبار اله

وذلك بموجب ترخیص من أضرارهامن أكبران محاسنها إلىلخرق بعض القواعد نظرا 

.قبل مجلس المنافسة

أوالاستثناءات التي تقرر بموجب نص قانوني سواء تشریعي إلىلذا نقوم بالتطرق 

في صلبه،2003الجزائري في قانون المنافسة لسنة ، التي ادخلها المشرع)1(تنظیمي

التعسف في أوأبعدها الاستثناءات التي تتم على أساس مساهمة الاتفاق المقید للمنافسة 

)2(التقنيأوفي التقدم الاقتصادي وضعیة الهیمنة

):تنظیميأوتشریعي (الاستثناء الناتج عن نص قانوني -1

،متعلق بالمنافسة المعدل والمتممال03-03رقم مرمن الأ9/1تطبیقا لنص المادة 

كان یأتي إذاتعسفا في وضعیة الهیمنة أو،الاتفاق المقید للمنافسةإدانةنه لا یمكن إف

وبناء علیه یمكن لمرتكبه تبریر مخالفته ،تنظیمي اتخذ تطبیقا لهأوتشریعي عن نص 

)قراراتأومرسوم (تنظیمي  )امرأو قانون(تنظیمي أوعلى أساس وجود نص تشریعي 

.مما یعفیه من المتابعة ،شرط ان یتخذ هذا النص التنظیمي تطبیقا لنص تشریعي

، تنظیميأوالاتفاقات الناتٌجة عن تطبیق نص تشریعي إن،في هذا السیاقو 

:ة متى توافرت على الشروط التالیةیصبح مشروع

اتخذت الاتفاقات ،نظیميتأوضرورة تحقق مجلس المنافسة من وجود نص تشریعي -

.تطبیقا له

أود علاقة سببیة بین النص التشریعيضرورة تأكد مجلس المنافسة من وجو -

.1وبین الاتفاق المحظور،لتنظیميا

مجلة الدراسات ، "سة في القانون الجزائريحظر الممارسات المقیدة للمنافالاستثناءات على"إكرام،قروج ریم -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 02العدد ،6، مجلد القانونیة المقارنة

.881ص ،2020
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،الملغى لم یشیر لهذا الاستثناء06-95رقممرالأالمشرع الجزائري في أنعلما 

جاء في المتمم، حیثو لمنافسة المعدل المتعلق با03-03رقموإنما جاء في إطار الأمر

یمكن إن یلاحظ ":المتممو المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03رقمالأمرمن 8/1المادة 

المعلومات المقدمة له إلىاستنادا بناء على طلب المؤسسات المعنیة و مجلس المنافسة 

7و6المادتین ممارسة كما هي محددة في أواتفاقیة أوعملا مدبرا أواتفاقا ما أن

.1"تستدعي تدخلهأعلاه، لا

دل المتعلق بالمنافسة المع03-03رقمالأمرمن 37وجاء أیضا في المادة 

كانت الإجراءات المتخذة إذاحالة ما فيالمنافسة،یقوم مجلس ":یليالمتمم، ماو 

تكشف عن ممارسات مقیدة للمنافسة بمباشرة كل الاعمال الضروریة لوضع حد لها 

.القانونوة بق

ذات بشروط تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیةإذا أثبتت التحقیقات المتعلقة

المنافسة، فانتطبیق هذه النصوص یترتب علیه قیود على نبالمنافسة، باالصلة 

.2"مجلس المنافسة یتخذ كل اجراء مناسب لوضع جد لهذه القیود

من قانون 7و6معنیة بالمادتین الاستثناءات الناتج عن مساهمة الممارسات ال-2

:والتقنيالمنافسة الجزائري في التطور الاقتصادي 

المعدل المتعلق بالمنافسة،30-03رقمالأمرمن9المادةالفقرة الثانیة مننصت 

الممارسات التي یمكن ان یثبت أصحابها خص بالاتفاقات و یر ":ما یليىوالمتمم، عل

شانها من ، أولشغیتالتساهم في تحسین أوتقني أوتطور اقتصاديإلىتؤدي بأنها

.السوقالمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السماح للمؤسسات الصغیرة و 

السابق المرجع،والمتممالمعدل بالمنافسة،المتعلق 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 8المادة -1

.ذكره

.، نفسه03-03من الأمر رقم 37نظر المادة أ-2
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الممارسات التي كانت محل ترخیص من ید من هذا الحكم سوى الاتفاقات و لا تستف

."مجلس المنافسة

7و6المواد أحكاماد یجوز استبعالسابقة،من الفقرة 9من نص المادة نطلاقاا

التعسف في وضعیة الهیمنة المقیدة للمنافسة و بالاتفاقاتوالمتعلقة مر السابق ذكره،من الأ

laعلى أساس تقنیة الحصیلة  technique du bilan تلك الممارسات أن، عندما یثبت

یا تفوق تمنح مزاأنهاإلا، 7و6المادتین أحكامرغم توافرها على الشروط اللازمة لتطبیق 

المنافسة ان یرخص تلك ، یمكن لمجلسوانطلاقا من ذلك،المقیدة للمنافسةالآثار

.1الممارسات

من الآتیة، انطلاقا مما سبق ذكره الحالات وبالتالي استثنى المشرع الجزائري

:للمنافسةالتعسف في وضعیة الهیمنة المقیدة الاتفاقاتالحظر 

التقنيتقدم الاقتصادي و أو الممارسة في المساهمة الاتفاق -

الممارسات في تحسین الشغل تسهیل الاتفاق و -

المتوسطة تعزیز وضعیة المؤسسات الصغیرة و الممارسات فيمساهمة الاتفاق و -

2التنافسیة في السوق

التي تتمثل الاثار المقیدة لهذه الممارسات و تحقق إثباتتتحمل المؤسسات عبء 

ن ل تلك المؤسسات ذلك العبء یمكن تبریره بالبحث عوتحمفي تدعیم التقدم الاقتصادي،

مجلس المنافسة الاستفادة إلىلا یسمح اللجوء بالتالي،الترخیصلإقرار حالات الجدیٌة

من هذا الاجراء الا لمن كان تملك معطیات واقعیة حقیقیة بالقدر الكافي عن مساهمة 

1-ZOUALMIA Rashid, Le droit de la concurrence, Edition Belkeise, Alger, 2012, p 69;

Autorité de la concurrence française, «La conformité avec les règles de

concurrence (Des outils et des réflexes pour protéger les entreprises)», p 2:

www.conseil-concurrence.dz /

، الجزء الأول، 02-04والقانون 03-03رمة والممارسات التجاریة، وفقا للأقانون المنافسمحمد الشریف كتو،-2

.43ص، 2010، الجزائر، بغداديمنشورات
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لى المجلس من عدد القضایا لتخفیف أیضا عالمحظورة في التقدم الاقتصادي، و اتفاقه 

.1الظروفأحسنلكي تؤدي مهامه في 

7و6یثبت مرتكبي تلك الممارسات المعنیة بالمادتین أنیجب أخريومن جهة 

والتي تساهم في تحقیق فوائد ،والمتممبالمنافسة، المعدلالمتعلق 03-03رقمالأمرمن 

.2المنافسةأضرارلك الممارسات من تأحدثتههذه الفوائد كافیة لتعویض ما ناقتصادیة، إ

لقد تركت لمجلس المنافسة السلطة تقدیریة واسعة تجعل منه سلطة ضبط وهو ما 

اییر قبول طلبات تحدید معمن خلال البث في طلبات الاعفاء و یستدعي منه خرق السوق 

بت الثوابالتالي تحدید هوم التقدم الاقتصادي والتقني و التدقیق في محتوى مفالاعفاء و 

3التأثیر بشكل قطعي في نشاط المؤسساتالمرتبطة بتحسین الشغل و 

فاءات الواردة في قانون جه الشبه والاختلاف بین التصریح بعدم التدخل والإعأو :ثانیا

المنافسة

ن مجلس عل من القرارات الإداریة الصادرة التصریح بعدم التدخالترخیص و یعتبر

.)2(صنفین مختلفین بكیفیة جوهریةفهما ، )1(ابهانالمنافسة الجزائري، فان یبدوان متش

دة في قانون المنافسة جه الشبه بین التصریح بعدم التدخل والإعفاءات الوار أو .1

الجزائري

تشابه بین التصریح بعدم التدخل من خلال دراستنا السابقة نستنتج بعض نقاط ال

لترخیص وسیلتین قانونیتان ایعتبر التصریح بعدم التدخل و :الترخیص المتمثلة فیما یليو 

ظل أحكام فيتحلیلیةدراسة إعفاء الاتفاقات التي تساهم في تحقیق التقدم الاقتصادي من الحظر، "بعوش دلیلة، -1

المجلد الخامس، العدد الثاني، جامعة زیان عاشور، المركز ،والاجتماعیةمجلة العلوم القانونیة ، "قانون المنافسة 

).41-36(ص ص،2020جوان میلة،الصفوف،الجامعي عبد الحفیظ بو 

مذاكرة الاتصالات،الممارسات المقیدة للمنافسة التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة في مجال مقدم توفیق، علاج-2

.118ص ،2011كلیة الحقوق، جامعة وهران ،المقارن،لنیل شهادة الماجستیر في قانون الاعمال 

.245ص ذكره،السابق المرجعالتجاریة،الممارسات تأثرمدى مسعد،جلال -3



التصریح بعدم التدخل كإجراء قانوني ووقائيالفصل الأول                                                          

المنافسة الجزائريللمؤسسات من المتابعة أمام مجلس 

-24-

اجل یضمن حمایة المنافسة الحرة فیه، وذلك من یضبط بهما مجلس المنافسة السوق و 

.تحسین ظروف المعیشیة للمستهلكینزیادة الفعالیة الاقتصادیة و 

یندرج كل من التصریح والترخیص ضمن القرارات الصادرة من مجلس المنافسة 

décisions(المخالفة عند غیاب  prononcées en l'absence d'infraction(

اذ یقصد من منح الترخیص ان الاتفاق ان الممارسة المعلنة عنها لمجلس تستجیب 

الهیمنة، التعسف في وضعیة أولكل الشروط اللازمة لتحقق الاتفاق المحظور 

لكن ینتج عنها ،2003قانون المنافسة لسنة من7و6علیها في المادتینوالمنصوص

لتي تسمح صفة افقرة الثانیة من القانون ذاته و من ال9المحاسن المذكورة في المادة 

حین یصدر مجلس المنافسة القرار قانونیة، فيالحظر عن تلك الممارسات وتجعلها 

یلاحظ عدم توفر على الأقل احدى الشروط االتدخل، عندمالمتضمن التصریح بعدم 

.1مذكورة أعلاهال7أو6المادتین اللازمة لتطبیق 

يردة في قانون المنافسة الجزائر جه الاختلاف بین التصریح والإعفاءات الواأو .2

رقم من الأمر9المنصوص علیه بموجب المادة الإعفاءجه التشابه بین أو رغم 

غیر ،من الأمر نفسه8التدخل المنصوص علیه بموجب المادةبعدموالتصریح 03-03

أوإلیهالتي تستدعى اللٌجوء حیث الحالاتمن سواءعضهمابمختلفان تماما عن أنهما

.2الإجراءات الواجب اتباعها

عند منح مجلس المنافسة المؤسسة التي تمارس النشاط الاقتصادي تصریحا بعدم 

اتفاقا محظورا ولا تعسفا في وضعیة الهیمنة، حیث لاالتدخل، هذا یعني أنها لم ترتكب

المعنیة لا تتوفر فیها شروط الحظر المحدد في نص ممارسة وأیلاحظ المجلس أن اتفاقا 

.344-343ص ص ذكره،المرجع السابق ،"التصریح بعدم التدخل كآلیة لضبط السوق"غالیة،قوسم عماري -1

ماستر في القانون، مذاكرة لنیل شهادة الالمنافسة،عبد اللطیف، نظام الاعفاء في قانون لاليعشسعیدة و جفلو-2

، 2022جویلیة 14وم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عمال، كلیة الحقوق والعلتخصص قانون الأ

.35ص 
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إذ أنها تستطیع أن تقید المنافسة، ولكن لیس بدرجة أن تحدث أثر جوهري على قانوني،

لا تخرق الحظر المؤسسات التي تسلوكیاوهذا ما یؤدي الي إمكانیة عدم متابعة السوق،

.من النص القانوني7و6المنصوص في المواد

معناه انٌها ارتكبت اتفاق االمؤسسة، فهذما یمنح مجلس المنافسة ترخیصا لتلك عند

ن التي تترتب عن هذه انٌه نظرا للمحاسالهیمنة، إلاتعسف في وضعیة أومحظورا 

المجلس تلك الممارسات رغم حظرها صلها، یرخالتي تتغلب الجانب السٌلبي الممارسات و 

بالممارسات الإخلالفي عدم الأحكاملنوع من جوهر فكرة هذا الالأصل، ویتمثفي 

1المقیدة بالاقتصاد

لتأكد المؤسسة لهفقط، تتخذوقائي وبیداغوجي إجراءیعتبر التصریح بعدم التدخل 

المؤسسة حسن النیٌة وترید أن یؤكد أنأي ،بلتفادى العقافقط من مشروعیة ممارستها و 

.2تدخل القیام بالممارسةه انه لن یلها مجلس المنافسة ذلك خلال تصریح

المطلب الثاني

نطاق سریان الأحكام الخاصة بالتصریح بعدم التدخل

،تممةمالو المعدلة ،بالمنافسةالمتعلق03-03رقم من الأمر2نصت المادة

:یليعلى ما ،20103ت أو 15، المؤرخ في 05-10رقم من القانون 2بموجب المادة 

:خرى المخالفة، تطبق أحكام هذا الأمر على ما یأتيبغض النظر عن كل الأحكام الأ

.345-344ص ص سابق،مرجع السوق،لضبط كألیةقوسم عماري غالیة، التصریح بعدم التدخل -1

36-35المرجع السابق، ص ص المنافسة،نظام الاعفاء في قانون اللطیف،لالي عبدعوشجقلو سعیدة -2

جویلیة 20، الصادر في 43ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19ؤرخ في م03-03أمر رقم -3

2، الصادر في 36ج عدد .ج.ر.، ج2008جوان 25، المؤرخ في 12-08، المعدل والمتمم بالقانون رقم2003

أوت 51، الصادر في 43ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت 25المؤرخ في 10-05، ثم بالقانون رقم 2008جویلیة 

2010.
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نشاطات التوزیع اطات الفلاحیة وتربیة المواشي و نشاطات الإنتاج بما فیها النش"-

لها والوكلاء ة بیعها على حاومنها تلك التي یقوم بها مستوردو السلع لإعاد

ات ونشاطات الخدمات والصناعللحوم بالجملة،ابائعوووسطاء بیع المواشي

منظمات لك التي یقوم بها أشخاص معنویة وجمعیات و ، وتالتقلیدیة والصید البحري

هدفها،مهنیة مهما یكن وضعها القانوني وشكلها و 

الإعلان عن المنافسة إلى غایة المنح النهائي بذاء بنشرالصفقات العمومیة -

للصفقة،

ممارسة أومالعاالأحكام أداء مهام المرفقیعیق تطبیق هذهیجب ان لا غیر أنه-

"صلاحیة السلطة العمومیة

بالمنافسة المعدلةالمتعلق 03-03رقمالأمرمن "أ"من الفقرة 3كما نصت المادة

:على ما یلي،2008جوان 25المؤرخ في 12-08من القانون 3المتممة بالمادة و 

:یقصد في مفهوم هذا الأمر ما یأتي

ي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة معنو أوكل شخص طبیعي :المؤسسة-أ"

.1"الاستیرادأوالخدمات أوالتوزیع أونشاطات الإنتاج 

المتعلق 03-03رقمالأمرمن 8من جهة أخرى، فتطبیقا لنص المادة و 

، فان التصریح بعدم التدخل هو قرار یتخذه مجلس المنافسة بالمنافسة، المعدل والمتمم

والذي من ،لهنیة واستنادا للمعلومات المقدمةمؤسسات المعبناءا على طلب ال"الجزائري

ممارسة كما أواتفاقیة أوعملا مدبرا أویلاحظ مجلس المنافسة ان اتفاقا یمكن انخلاله

.اعلاه، لا تستدعي لتدخله7و6هي محددة في المادتین 

مرجع سابق ذكره)معدل ومتمم(، یتعلق بالمنافسة، 12-08من قانون رقم 3المادة -1
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صریح نحدد مجال التطبیق الشخصي للأحكام الخاصة بالتسانطلاقا مما سبق ذكره 

وفقا )الثانيالفرع(ثم نحصر مجال التطبیق المادي له )لوالأ الفرع(بعدم التدخل 

.لقانون المنافسة

لوالفرع الأ 

النطاق الشخصي لتطبیق الأحكام الخاصة بالتصریح بعدم التدخل

المتعلق بالمنافسة،03-03رقمالأمرمن "أ "ة من الفقر 3یفهم من نص المادة 

السالفة الذكر،12-08القانون رقممن 3ممة بموجب نص المادة المتالمعدلة و 

معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة أوكل شخص طبیعي :المؤسسة-أ«

.».الاستیرادأوالخدمات أوالتوزیع أونشاطات الإنتاج 

المتعلقة كام المذكور أعلاه، فان الاح03-03رقمالأمرمن 2المادة إلىبالرجوع و 

تطبیق على تلك المتعلقة بالتصریح بعدم التدخل بصفة خاصة،المنافسة و بقانون

فلاسواء مارس نشاط اقتصادیا على حد اشخاص العام التي تون الخاصة و القانأشخاص

قانون نطاق تطبیقالعامة للمؤسسة معیارا فاصلا في تحدید أوالطبیعة الخاصة تشكل

.1ة نشاط اقتصاديانت المؤسسة العامكالمنافسة، إذا

الفرع الثاني

حكام الخاصة بالتصریح بعدم التدخللتطبیق الأالنطاق المادي

في هذا السیاق سیتم التفصیل في هذا النطاق المادي لتطبیق الاحكام الخاصة 

في تحدید قطاعات لال مجموعة من النقاط التي تتمثلبالتصریح بعدم التدخل من خ

)ثانیا(درس الاتفاقات المبرمة من قبل المؤسسات فیما بینها ثم ن)لاأو (النشاط المعنیة 

).ثالثا(المهیمنةنتعرض للممارسات التي تقوم بها المؤسسة الأخیرفي و 

1-SYLVAINE POILLOT PERUZZETTO, la politique de la concurrence, R.T.D.com,

Dalloz, Javier/mars 2002, p 385.
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قطاعات النشاط المعنیة:لاأو 

والمتممة المتعلق بالمنافسة، المعدلة 03-03رقمالأمرمن 2حسب نص المادة 

، بغض النظر عن كل الاحكام الأخرى 05-10رقممن القانون2نص المادة بموجب

:یليالمخالفة تطبق احكام هذا الامر على ما 

ونشاطات التوزیعوتربیة المواشينشاطات الإنتاج بما فیها النشاطات الفلاحیة "-

والوكلاء ومنها تلك التي یقوم بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها 

ونشاطات الخدمات والصناعات بالجملة،اللحومبائعوو ووسطاء بیع المواشي 

منظمات لك التي یقوم بها اشخاص معنویة وجمعیات و ، وتالصید البحريالتقلیدیة و 

.هدفهاكلها و شمهنیة مهما یكن وضعها القانوني و 

لمنح النهائي اعن المناقصة إلى غایة نشر الإعلان الصفقات العمومیة بدءا من -

.لصفقة

ممارسة أوأداء مهام المرفق العام ،یعیق تطبیق هذه الأحكاملاأن غیر أنه یجب -

".1السلطة العمومیةات صلاحی

لق بالمنافسة،المتع03-03رقم الأمرمن 2نص المادة إلىبالرجوع :نتاجنشاط الإ -

المنافسة تطبق على نشاط الإنتاج، بما قواعد فانأعلاهالسابقة الذكر ،المعدلة والمتممة

.المواشيتربیة لنشاطات الفلاحیة و فیها ا

المؤرخ 03-09رقم الأمرمن الفقرة التاسعة من 3المادة من 9المطّة وعرفت

:عرف الإنتاج كما یلي، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،2009فیفري 25في 

لجني والصید یة المواشي وجمع المحصول واالعملیات التي تتمثل في ترب:الإنتاج"

.، مرجع سابق ذكره03-03رقم ویتمم الأمر، یعدل 2010أوت 15مؤرخ في ،05-10قانون رقم 1



التصریح بعدم التدخل كإجراء قانوني ووقائيالفصل الأول                                                          

المنافسة الجزائريللمؤسسات من المتابعة أمام مجلس 

-29-

ذلك بما فيالمنتوج،والتركیب وتوضیبالتحویل البحري والذبح والمعالجة والتصنیع و 

".1ل وقبل تسویقه الأ هذاتصنیعه مرحلة أثناءتحزینه 

ة، المتعلق بالمنافس03-03من الامر 2بالرجوع دائما الى نص المادة :نشاط التوزیع-

طبق أیضا على نشاطات المنافسة تام قانوناحكذكرها، فانالمتمم، السالفو المعدل 

وسطاء السٌلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء و منها الذي یقوم بها مستورد التوزیع، و 

.بالجملةوبائعو اللٌحومبیع المواشي 

المؤسسات أوالخدمات عن طریق مجموعات من الافرادنقل السلع و التوزیعیقصد من -

عن طریقها خلق المنافع ستهلك الأخیر، وهي التي یتم الى المإنتاجهامن مصادر 

لمتعلقة بالحركة وانتقال السلع فالتوزیع هو مجموعة من الأنشطة ا، الزمنیة والمكانیة

، ة الوقت والمكان المناسبالخدمات من أماكن الإنتاج الى أماكن الاستهلاك مع مراعاو 

لم یشترط المشرع مصدر انتاج والمستهلك،اما یعتبر التوزیع همزة وصل بین المنتج 

.2ةسلعة مستوردأوالسلعة سواء كانت سلعة محلیٌة وطنیة 

ان الوكلاء والوسطاء في بیع المواشي 2010شرع في تعدیله كما أضاف الم

الحیوانیة ذلك للحفاظ على الثروةضعون لأحكام هذا القانون و بائعي اللحوم بالجملة یخو 

.3ستعمال الغیر العقلانيالاالوطنیة من التهریب و 

، 15ج  عدد .ج .ر.، یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، ج2009فیفري 25مؤرخ في 08-09قانون رقم -1

، 2018جوان 20في المؤرخ09-18متمم بموجب القانون رقم ، معدل و 2009مارس 8الصادر في 

.2018جوان 19، صادر في 35ج  عدد .ج.ر.ج

ة ومجبنة البسكویت شكولاطدراسة حالة"استراتیجیة توزیع الإنتاج في مؤسسة إنتاجیة لیندة،عباد ماني محمد و دح-2

تسویق، كلیة ، تخصص العلوم التجاریةضمن متطلبات لنیل شهادة الماستر في مذكرة تدخل، "الحقول بالبویرة 

.37ص ،2015البویرة،لحاج،ند او ، جامعة اكلي مجرالتسییالعلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 

المعدل 12-08رقمالمعدل والمتمم بالقانون 03-03رقم ضوء الأمرشرح قانون المنافسة على ،حسینشرواط-3

.37-30ص ص2012منافسة، دار الهدى، عین میلة،وفقا لقرارات مجلس ال05-10والمتمم  بالقانون
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علق بالمنافسة، المت03-03الأمرلى من و الفقرة الأ2بموجب المادة :نشاط الخدمات

من 16، النقطة لمنافسة أیضا على نشاطات الخدمات، تطبیق أحكام االمعدل والمتمم

، مالمتمالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المعدل و 03-09رقممن القانون3المادة 

هذا التسلیم ولو كان، حتى كل عمل مقدم، غیر تسلیم السٌلعة":بانهاخدمةعرف ال

.1"مدعما الخدمة المقدمةأوتابعا 

، ولا یدخل والترمیم والنقلالتنظیف، التصلیح:لأمثلة حول الخدمات نجدمن بین ا

أوالموزع أوعلى عاتق المنتج التزام بترتیب، لأنه تسلیم المنتوجات في مفهوم الخدمة

.2البائع

اصة خلقطاعات النشاط المستفادة من مراكز تشریعیة أولا یجوز للمهن الحرة 

ال حثلما هو المالمنافسة،التي تثیر خصوصیتها من اجل الإفلات من قواعد قانون 

المنافسة یحاطب جمیع ، بقانونوالتأمیناتلمهن الحرة كالطبیب، المهندس والبنوك ل

.3لاقتصاديقطاعات النشاط ا

أوالبلاد برا اجنبیة الىعملة أوبقصد بالاستیراد ادخال بضاعة :الاستیرادنشاط -

ومنجز عملیات استیراد المنتوجات ، 4جوا و ینبغي تقدیم إقرار عنها عند دخولهاأوبحرا 

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المرجع السابق ذكره، 2009ي فیفر 25، مؤرخ في 03-09قانون رقم -1

الجزء بالمنافسة،، المتعلق 2003جویلیة 19في الصادر03-03رقم الأمرالتعلیق على "بختة،موالك -2

، عدد 41الجزء الجزائر،الحقوق جامعةكلیة والاقتصادیة والسیاسیة،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الأول،

).43-42(، ص 1،2004

3-Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques

anticoncurrentielles, Litec, Paris, 1995, p 308.

الجزائر،جامعة الحقوق،كلیة العام،أطروحة دكتوراه في القانون المنافسة،مجلس الدولة ومجلس سهیلة،دیباش -4

.359ص ،2009-2010
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، 20151جویلیة 15المؤرخ في 15-15لأحكام القانون رقم احریٌة، طبقالبضائع بكل 

النظام العام، وبصحة و العامة، وبالأمنبالقواعد المتعلقة بالآداب لإخلالاوذلك دون 

الجیولوجیة،ة النباتات والموارد بوقایحیوانات، وبالثروة الحیوانیة والنباتیة، و الالأشخاص و 

.2الثقافيوبالتراث التاریخي و بالبیئة،و 

بالمنافسة، المعدل المتعلق 03-03رقمالأمرمن 2اذن بالرجوع الى المادة 

تطبق على دخل،الت، فان قواعد المنافسة بما فیها تلك المتعلقة بالتصریح بعدم والمتمم

المعیار المادي بتطبیقوذلك الخدمات بما فیها الاستیراد یع و التوز نشاطات الإنتاج و 

.المخصص

برمة من طرف المؤسسات فیما بینهاالاتفاقات الم:ثانیا

،1975سبتمبر 26المؤرخ في ،58-75مر رقم ن الأم106تنص المادة 

لا و نقضه،فلا یجوز العقد شریعة المتعاقدین،":یليالمتضمن القانون المدني على ما 

3"للأسباب التي یقررها القانونأوالطرفین،تعدیله الا باتفاق 

، المضمن القانون المدني 58-75مر رقمالأمن 106اذن انطلاقا من نص المادة 

وفي مفهوم المادة ،قانونیةأثارإحداثاكثر قصد أویعتبر الاتفاق هو تعبیر عن ارادتین 

مجموعة من إرادةفان الاتفاق هو ،المتعلق بالمنافسة03-03رقممرمن الأ6

ویفترض غایة معینة،إلىجل الوصول أالمؤسسات في وضع حطة مشتركة من 

جویلیة 19في المؤرخ03-03رقم بالأمرویتممیعدل ،2015جویلیة 15مؤرخ في 15-15قانون رقم -1

، 43ج عدد .ج.ر.ج(وتصدیرها ة استیراد البضائع والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملی،2003

.2015جویلیة 29الصادر في ،41ج عدد .ج.ر.، ج)2009جویلیة20الصادر في 

.ذكرهالمرجع السابق ،15-15من القانون رقم 2انظر المادة -2

ج عدد .ج.ر.لقانون المدني، ج، المتضمن ا1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 106المادة -3

.، معدل و متمم 1975سبتمبر  30، الصادر في 78
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تكون مترددة اتفاق و إبراممن المؤسسات جموعةمأوعندما ترید مؤسسة ،1مشروعیتها

حظورا بالتالي یكون هذا الاتفاق مو مقید للمنافسة،أثرهأویكون غرض الاتفاق أنمن 

المنافسة تصریحا تطلب من مجلسفإنها،03-03مر من الأ6یخضع لأحكام المادة و 

ؤسسة الذي یقرر سلامة هذا الاتفاق إن رأى ذلك،فتكون هذه المو بعدم التدخل،

.مجموعة من المؤسسات في مأمن قانونيأو

وفقا لنص المادة والقبول وذلكیستلزم الاتفاق تطابق الارادتین أي تقابل الایجاب و 

یتم ":یليالقانون المدني حیث نصت على ما ن، المتضم58-75رقممرمن الأ59

المتطابقتین دون الإخلال العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما

.2"بالنصوص القانونیة

لذا یفترض ان یكون الأطراف المعنیة یتمتعون باستقلالیة تامة لاتخاذ القرار كل 

یمكن ان تكیٌف الممارسات التي تجمع فرعین من مجموعة الآخرین، لاواحد منهما اتجاه 

.المنافسةلقانون یتمتعان بأیة استقلالیة ذاتیة باتفاق وفقلاواللذانواحدة 

ضمني أوحمكتوب، صریأوكما یمكن للاتفاق ان یتخذ عدة اشكالا اما شفوي 

:یليوذلك كماالمتضمن القانون المدني ،58-75رقمالأمرمن 60حسب النص المادة

عرفا كما یكون باتخاذ لةاو المتدبالإشارة وبالكتابة، أوالتعبیر عن الإرادة یكون باللفظ "

.3"لا یدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبهموقف

ي مثلا بین عمودأوكما یمكن ان یكون افقي بین المتنافسین في السوق نفسه 

الاتفاقات ف الممارسات والاعمال المدیرة و یمكن ان تهدأوعنما تهدف و الموزع،المنتج و 

كلیة الحقوق الاعمال،فرع قانون ،"ماجستیر الأوليطلبة "على ألقیتالمنافسة،نت في قانو ، محاضراموالك بختة-1

.10ص ،2004-2003الجزائر،عكنون،جامعة بن والعلوم الإداریة،

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق ذكره1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75من الأمر رقم59المادة -2

.نفسه، 58-75رقم من الأمر 60المادة-3
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لاحلال بها في نفس اأوالحدٌ منها أوالمنافسة،الضمنیة الي عرقلة حریة أوالصریحة 

:عندما ترمي الىامنه، لاسیمفي جزء جوهري أوالسٌوق 

.في ممارسة النشاطات التجاریة فیهاأوالحدٌ من الدخول في السٌوق -

.التطور التقنيأوالاستثمارات أومنافذ التسویق أومراقبة الإنتاج أوتقلیص -

مصادر التموینأواقتسام الأسواق -

سعار حسب قواعد السٌوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار عرقلة تحدید الأ-

وانخفاضها

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من -

.منافع المنافسة

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه -

.حسب الأعراف التجاریةأوالعقود سواء بحكم طبیعتها 

.1السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة-

بل ،ن یكون محلا التصریح بعدم التدخللا یمكن اتفاق محظورا و یعتبر الا،فهنا

إلا إذا تم تبریر هذا الاتفاق لها،ووضع حدالعكس یتدخل مجلس المنافسة لقمعها 

المنافسة،المتعلق03-03من الأمر رقم 9/2المادةبالمنافع المنصوص علیها في

لإعفاء بموجب نص تشریعي أوبالتالي یكون محلا لترخیص من طرف مجلس المنافسة و 

.2تنظیمي اتخذ تطبیقا لهأو

الممارسات التي تقوم بها المؤسسة المهیمنة:ثالثا

أوممارسة بشأنالتدخل،كما تطلب المؤسسة من مجلس المنافسة تصریحا بعدم 

وذلك ،نة لتأكد من سلامة تلك الممارسات، وهي في وضعیة هیمممارسات ترید القیام بها

من القانون 5، المعدلة والمتممة بموجب المادة 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 6راجع المادة -1

.، المرجع السابق ذكره2008جوان 25المؤرخ في 08-12

.350-349ص ص السابق،المرجع السوق،التصریح بعدم التدخل كآلیة لضبط غالیة،قوسم عماري -2
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، وتقع بالتالي في الحظر لممارسات تعسفا في وضعیة الهیمنةخوفا من ان تشكل تلك ا

.المتممالمعدل و بالمنافسة،المتعلق 03-03رقممن الامر7المنصوص علیه في المادة 

الأمر رقم من)ج(من الفقرة 3الجزائري وضعیة الهیمنة في المادة عرّف المشرع 

هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على ":المنافسة أنهاالمتعلق03-03

مركز قوة اقتصادیة في السٌوق المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه 

أوزبائنها أوبر إزاء منافسیها، ویعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معت

."1ممونیها

حیث تعتبر وضعیة الهیمنة مشروعة وهي الركن المفترض لقیام التعسف في 

، حیث أن الممارسات 03-03من الأمر رقم 7المادة المحظور، بموجبوضعیة الهیمنة 

المؤسسة المهیمنة یمكن أن تكون محل تصریح بعدم التدخل من طرف التي تقوم بها

:یليورائها ما یقصد منمجلس المنافسة ما عدا تلك التي 

.في ممارسة النشاطات التجاریة فیهاأوالحد من الدخول في السٌوق -

.التطور التقنيأوالاستثمارات أومنافذ التسویق أوتقلیص ومراقبة الإنتاج -

.مصادر التموینأواقتسام الأسواق -

ق وتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السٌو -

.ولانخفاضها

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس لخدمات تجاه الشركاء التجاریین، لیس لها صلة -

2حسب الأعراف التجاریةأوبموضوع هذه العقود سواء بحكم طبیعتها 

على السٌوق والتي تؤدي إلى وتعتبر تلك الممارسات الحائزة على وضعیة الهیمنة

ممارسات تعسفیة، مما یستدعي تدخل مجلس المنافسة اعلاه،النتائج المذكورة داث حا

.المتعلق بالمنافسة ، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03ن الامر م3المادة 1-

، المرجع السابق ذكره 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 7انظر المادة 2-
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أن یكون محلا ترخیص فردي، إذا كانت تؤدي أو، 1لیس العكسلردع هذه التصرفات و 

المتعلق  03-03من الأمر رقم 2الفقرة من9إلى المحاسن المنصوص علیها في المادة 

.2المنافسة

.351-350ص ص المرجع السابق ذكره،لضبط السوق،كألیة، التصریح بعدم التدخل قوسم عماري غالیة1-

.المرجع السابق ذكرهبالمنافسة،، المتعلق 03-03من الأمر رقم 9/2اطلع على نص المادة -2
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المبحث الثاني

ات القانونیة للحصول على التصریحالإجراء

بعدم التدخل من قبل مجلس المنافسة

حتى تحصل المؤسسة على التصریح بعدم التدخل، لابدّ من تقدیم طلب مسبق 

والذي یتكون من مجموعة من الإجراءات القانونیة التي نص علیها المرسوم التنفیذي رقم 

6م التدخل بخصوص المادتین المحدد لكیفیات الحصول على التصریح بعد05-175

الإطار إلى تقدیم في هذاولهذا سنتطرقالمتعلق المنافسة، (03-03من الأمر رقم 7و

المطلب (مفهوم مجلس المنافسة الجزائري كجهة مخولة قانونا لمنح التصریح بعدم التدخل 

ل ثم تحدید الإجراءات القانونیة اللازمة للحصول على التصریح بعدم التدخ)لوالأ 

).المطلب الثاني(

لوالمطلب الأ 

مجلس المنافسة الجزائري كجهة

مخولة قانونا لمنح التصریح بعدم التدخل

03-03رقمالأمرأحكامان المشرع الجزائري اعطى لمجلس المنافسة ضمن 

نافسة المتعلق بالمنافسة مجموعة من الاختصاصات بالنظر في الممارسات المقیدة للم

لقد حرص من خلال ذلك على تزوید هذه السلطة بكافة لاقتصادیة، و وكذا التجمیعات ا

بظاهرة الأمردما یتعلق بطریقة الأمثل لاسیما عنة لتدخله عند الضرورة و الضمانات الكفیل

التوزیع من احتمالیة الوقوع في ؤسسات التي تمارس نشاط الإنتاج و لحمایة المو ،اقتصادیة

لس المنافسة التحقق من هذهتطلب من مجسمح لها بانارتكاب هذه الممارسات 

باعتباره لمنافسةالتي ترغب بها في تضعها حیز التنفیذ وفقا لأحكام قانون االممارسة
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مجلساهیةملاو سنتنلمنح التصریح بعدم التدخل وفي هذا السیاق الجهة المخولة

.)الثانيفرعال(اختصاصاتهأهمإلىتعرض نم ث)لوالأ فرعال(الجزائريالمنافسة

لوالفرع الأ 

ماهیة مجلس المنافسة

تطور التشریعات المناهضة و تطور مجلس المنافسة مرهون بظهور و ان ظهور 

یعتبر قانون المنافسة الحرة منذ و الحاجة لحمایة المنافسة الحرة للاحتكار حیث ظهرت

المنافسة من بین یعتبر قانونو زمن بعید في البلدان المنهجیة للنظام الاقتصادي الحر 

اجل حمایة هذا ومناد الموجه الى الاقتصاد الحر الوسائل القانونیة للانتقال من الاقتص

ت الدول الى انشاء أجهزة متخصصة لسهر على  لحمایة القواعد الاقتصادیة أالأخیر لج

في السوق و من خلال القوانین المتعلقة بالمنافسة ان المشرع لا یضع بشكل عام تعریف 

وبصفة عامة یتمتع بالشخصیة للفقهحدد لمجلس المنافسة بل ترك مسالة تكییفه م

ثم )لاأو (مجلس المنافسة الجزائريقدیم مفهومبتمالیا لذا سنقوم و المعنویة المستقلة إداریا 

.)ثانیا(ته القانونیةتحدید طبیعننتقل الى 

المنافسة الجزائريمفهوم مجلس:لاأو 

السلطات، وهذا ماة كسلطة لضبط السوق ولیس كغیره من جلس المنافسیعتبر م

.)2(تشكیلیتهد لتحدیثم )1(لتعریفهعند التطرقمن خلال بحثنانتوصل إلیه

تعریف مجلس المنافسة الجزائري-1

عرف حیث ،061-95المشرع الجزائري مجلس المنافسة بموجب الامر أنشألقد 

المنافسة یكلف ینشا مجلس "تي جاء فیها المنه و 16من خلال منص المادة مرةلأول

،"حمایتهابترقیة المنافسة و 

یفريف22الصادر بتاریخ ،9ج العدد .ج.ر.، متعلق بالمنافسة، ج1995ینایر 25، مؤرخ في 06-95أمر رقم -1

)ملغى(.1995
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."الماليس المنافسة بالاستقلال الإداري و یتمتع مجل"

."ي مدینة الجزائرفیكون مقر مجلس المنافسة "

مجلس ویظهر من خلال ذلك بان المشرع الجزائري لم یعرف بصفة مباشرة

هي ولها هذا المجلس و یزاالمهام التي رفه انطلاقا من انما عالمنافسة من خلال المادة و 

.1حمایتهامهام مذكورة على وجه العموم وتتمثل في ترقیة المنافسة و 

الإداري یتمتع بكل من الاستقلال المالي و أضیفت ذات المادة بان هذا المجلس و 

ذه ، كما اعترفت هلامر طبیعة هذا المجلسذا اهدون ان یذكر المشرع الجزائري في 

المادة بالطابع المركزي لمجلس المنافسة فقد جاء فیها بان مقر هذا المجلس هو مدینة 

ود في المتعلق بالمنافسة فقد تدارك النقص الموج03-03مر رقم الأماالعاصمة أالجزائر 

لدى رئیس الحكومة شاتن"منه مجلس المنافسة بقولها 23سابقه بحیث عرفت المادة 

تتمتع بالشخصیة القانونیة ،"المنافسةمجلس "ي صلب النصفإداریة تدعىسلطة 

2"الاستغلال المالي

فقد عرف المشرع الجزائري مجلس المنافسة من خلال هذه المادة بانه سلطة إداریة 

06-95الأمر رقمالفادح الموجود في توضع لدى رئیس الحكومة متداركا بذلك النقص 

.مما فتح الباب للآراء الفقهیة حولهالمنافسةأي صفة قانونیة لمجلس یمنحالذي لم و 

الشخصیة القانونیة لمجلس ،من خلال نص المادة،وقد منح المشرع الجزائري

كما منح له أیضا الاستقلال المالي الذي یعتبر ،في سابقهعلیها التي لم ینصفسة و المنا

صراحةي ذكرها المشرع أحد الآثار القانونیة المترتبة عن تمتعه بالشخصیة المعنویة و الت

ها الاستقلال المالي لهذا المجلسأهمیته البالغة التي یكتسبإلىبالنظر الآثاردون باقي 

هدة الماستر في العلوم ، مذاكرة لنیل شاع الاقتصادي في الجزائرفي القط، دور مجلس المنافسةعمار یونسي-1

، 2019بواقيلم اأمعة العربي بن مهیدي، ، جاالقانونیة، تخصص قنون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.5ص 

.، متعلق بالمنافسة، المرجع السابق ذكره2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03أمر رقم -2
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وقد أعاد المشرع الجزائري ،عن السلطات الوصیة عنه قیامه بالمهام الوظیفیة المنوطة فیه

رقمنونمن القا9المادةتعدیلات عدیدة  من خلالاادخل علیههذه المادة و صیاغة

فأصبحت بذلك المتعلق بالمنافسة03-03رقمالأمرمن 23المادة عدلتالتي08-12

كما یلي

تتمتع "فسةمجلس المنا"تنشا سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص :"

مقریكونة، جار توضع لدى الوزیر المكلف بالت،الاستقلال الماليو بالشخصیة القانونیة 

1"الجزائرینةمدفي المنافسةمجلس

بالنص مقارنةن المشرع الجزائري و أبنایتبین ل،هذه المادةنص علىبالاطلاع

كذا و هذه المادة قبل التعدیل قد حافظ على الطابع السلطوي الإداري لمجلس المنافسة 

، في المقابل یظهر بان لاستقلال المالي كأثر مترتب عنهااتمتعه بالشخصیة المعنویة و 

تتجلى في تغییر الجهة التي یوضع لدیها هذا المجلس، مست هذه المادةالتغیرات التي

ما بعد التعدیل فقد أیوضع لدى رئیس الحكومة ن المجلسقبل التعدیل كاففي هذه المادة

.تجارةیوضع لدى الوزیر المكلف بالأصبح

نص هذه المادة بان المشرع ادخلها علىیلاحظ على التغیرات التي تمكما

سلطة إداریة مستقلة بعد المنافسةبذلك مجلس مستقلة فأصبحري أضاف مصطلح الجزائ

من قبل المشرع الجزائري اعتراف صریحهو و إداریة فقط سلطةقبل التعدیل ان كان

.2المنافسةبالاستقلالیة لمجلس

نستنتج من خلال ما سبق بان مجلس المنافسة یتمتع بجملة من الخصائص 

:يالممیزة التي تتمثل ف

.المرجع السابق ذكره12-08المتمم بالقانون رقم و المعدلبالمنافسة،المتعلق 03-03مر رقمأ-1

، مذاكرة لنیل شهادة الماستر عسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، التإمتیازعودي عبد المالك وزیداني اسلاممس-2

الابراهیمي، محمد البشیر ، جامعةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الاعمالتخصص قانون الحقوق،في أكادیمي

.47ص 2022بوعریریج،برج



التصریح بعدم التدخل كإجراء قانوني ووقائيالفصل الأول                                                          

المنافسة الجزائريللمؤسسات من المتابعة أمام مجلس 

-40-

،عامنه شخص معنوي أ-

،الإدارينه یتمتع بالاستقلال المالي و أ-

نه یتمتع بالاستقلال المالي والإداري،أ-

أنه سلطة مركزیة،-

.1انه سلطة ذات طابع اداري-

الجزائريتشكیلة مجلس المنافسة-2

فئات3إلىعضاء یمكن تقسیمها مجموعة من الأمنیتشكل مجلس المنافسة

:2تتمثل فیما یلي

ان مجلس المنافسة مشكل من مجموعة من الأشخاص یتمتعون :ة الأعضاءفئ-أ

ین یمارسون وظائفهم بصفة بصفة عضوا الا ان المشرع قد میز بین الأعضاء الذ

.الدائمینغیروبین الأعضاءمستمرة دائمة و 

12-08من القانون رقم 10بموجب المادة مجلس المنافسة، تشكلیهتتمثل 

لىعضوا ینتمون إ12، فيالمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 24المعدلة للمادة 

:الفئات التالیة

أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات والخبراء الحائزین على الأقل )6(ستة -

)8(على شهادة اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة مدة ثمان 

صادي والتي لها مؤهلات في أو الاقت/سنوات على الأقل في المجال القانوني و

مجالات المنافسة والتوزیع والاستهلاك، وفي مجال الملكیة الفكریة،

أعضاء یختارون من ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو الذین )4(أربعة -

شهادة جامعیة ولهم خبرة مهنیة مدة مارسوا نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین 

.6، ص ذكرهسابق ، مرجع عمار یونسي-1

، كلیة الحقوق الأعمالة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون مذاكر المنافسة،، مبدا حریة موكلي نریمان-2

.60،  ص2022أكتوبر 13والعلوم السیاسیة،  جامعة مولود معمري تیزي وزو،  
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الإنتاج والتوزیع والحرف، والخدمات سنوات على الأقل في مجال)5(خمس 

والمهن الحرة،

.مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین)2(عضوان -

:فئة المقررین-ب

12احكام المادة المعدلة بموجب03-03من الأمر رقم 26من خلال نص المادة 

ن یعین لدى مجلس المنافسة امی"المتعلق بالمنافسة على انه 12-08من قانون رقم 

.مقررین بموجب مرسوم رئاسي)5(خمسة عام و ومقررعام

أوقل شهادة اللیسانس الاعلى نوالمقررین حائزییجب ان یكون المقرر العام 

مع متلاءتسنوات على الأقل )5(خمسمهنیة مدة وخبرةشهادة جامعیة مماثلة 

.الامرلأحكام هذا لهم طبقاالمهام المخولة

له لدى مجلس مستخلفا له وممثلاكلف بالتجارة ممثلا دائمایعین الوزیر الم

شغال مجلس المنافسة دون ان یكون لهم الحق أیشاركان في و ، بموجب قرار،المنافسة

".1في التصویت

في تحدید عدد أحرىیلاحظ من خلال نص المادة ان المشرع الجزائري قد تردد مرة 

.2003دیل امر بعد تع)5(المقررین فقد حدد بخمسة 

جدا في أداء دورا هاماوالمقررین یلعبونحیث یجب الإشارة الى ان المقرر العام 

لاسیما المادة 2008دور قانون قد تم تدارك هذا النقص بموجب صالمجلس لوظیفته، و 

لإضفاء الشفافیة ، 032-03رقممرمن الأ26المتممة لأحكام المادة منه المعدلة و 12

الاخر مستخلف له لدى مجلس زیر المكلف بالتجارة ممثلا دائما، و قرار یعین الو بموجب 

.المنافسة

.ذكرهالمتعلق بالمنافسة، مرجع سابق12-08من القانون رقم 12نظر المادة أ-1

.46-45، ص ص لسابق، المرجع اشرواط حسین-2
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:ممثل الوزیر المكلف بالتجارة-ج

المكلف یعین الوزیر":انهعلى 03-03من الامر 2من الفقرة 26تنص المادة 

.1"مجلس المنافسة بموجب قرارإضافیا لدىممثلا و بالتجارة ممثلا له

الإضافي لوالممثان القانون لم یحدد صلاحیات ممثل الوزیر المكلف بالتجارة 

الى بالتجارة یشاركبالنص على ان ممثل الوزیر المكلف وانما اكتفىداخل المجلس 

لكن دون ان یكون له الحق في التصویت المنافسة،اشغال مجلسالمقررین فيجانب 

.بالمنافسةتعلق الم03-03من الامر 3طبق لنص الفقرة 

الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة الجزائري :ثانیا

لقد ثار جدال فقهي كبیر حول الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة لاسیما في ظل 

الفقهیة وتضارب الآراءامام هذا الوضع المنافسة،التطور التشریعي الذي عرفه قانون 

الأمرمن 23ذا من خلال نص المادة هذا الموضوع قام المشرع بوضع حد لهبشأن

نه أالتي تنص على 12-08القانون رقم من9التي تم تعدیلها بموجب المادة 03-03

بالشخصیة ، تتمتع"مجلس المنافسة"إداریة مستقلة في صلب النص سلطةتنشا"

یكون مقر مجلس ضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة و الاستقلال المالي تو القانونیة و 

.2"افسة في مدینة الجزائرالمن

، یتعین البحث عن مدى توفر ةولاعتبار مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقل

المجلس كسلطة و )1(لیه سنتكلم عن سلطة إداریة الخصائص الضروریة لذلك ع

)2(مستقلة

:إداریةكسلطةالمنافسةمجلس-1

:على الترتیب أدناهنتعرض لهما التي ن و یالتالیتالخاصیتینر من خلال هذا یظهو 

6عددر .جالإضافي،الممثل متضمن تعیین ممثل وزیر التجارة و ال،1997جانفي 22المؤرخ فيالقرار :نظرأ-1

.1997في سنة المؤرخة

.الذكرالمتعلق بالمنافسة، المرجع السالف 03-03رقم والمتمم للأمرالمعدل 12-08رقممن القانون9المادة-2
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:السلطةخاصیة-أ

باعتبار مجلس المنافسة یمتلك سلطة فعلیة في اتخاذ القرارات متى اختلت 

سة لیس مجرد هیئة استشاریة فقط المنافسة في السوق فهذا یدل على ان مجلس المناف

لحسن السیر اسلطة مختصة بمنع كل أنواع الاختلالات التي یمكن ان تعرقلأصبحانما و 

أكثرمن جهة أخرى فان فكرة السلطة التي یحوزها المجلس تبرز للسوق هذا من جهة و 

التي كانت في السابق من اختصاص السلطة ا و في سلطة القمع والعقاب التي زود به

.1القضائیة

المنافسةالطابع الإداري لمجلس -ب

في المادة راحة ن وصفه المشرع بذلك صأداري بعد إیعتبر مجلس المنافسة جهاز 

المؤرخ في 241-11رقمالتنفیذيمن المرسوم2هو ما یؤكده المادة السالفة الذكر، و 23

مارس 8المؤرخ في 79-15التنفیذي رقم والمتمم بالمرسوم، المعدل 2011جویلیة 10

تقلة تتمتع بالشخصیة إداریة مسالمنافسة سلطةمجلس ":، والتي تنص على20152

"الوزیر المكلف بالتجارةویوضع لدىلال المالي الاستقالقانونیة و 

:هذه الاعتباراتاذن یعتبر مجلس المنافسة سلطة إداریة على أساس 

تعیین أعضاء المجلس یتم بمراسم رئاسیة -

بالتالي تخضع تتسم بالطابع الإداري، و نافسةاعتبار القرارات الصادرة من المجلس الم-

لرقابة 

ولى  ماستر، تخصص ، مطبوعة موجهة  لطلبة السنة الألخص محاضرات مادة قانون المنافسة، موفاء شیعاوي-1

.36، ص 2021-2020، 01قانون الاعمال، كلیة الحقوق، جامعة  الجزائر 

وسیره،المحدد تنظیم مجلس المنافسة ،2011جویلیة 241،10-11من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -2

8مؤرخ في ،79-15التنفیذي رقم والمتمم بالمرسومالمعدل ،2011جویلیة13الصادر في ،39ج عدد .ج.ر.ج

.2015مارس 11الصادر في ،13ج عدد .ج.ر.ج،2015مارس 
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، الى الوزیر المكلف عن نشاطه الى رئیس الحكومةسنوي یرفع المجلس تقریر-

بالتجارة 

له مدیریات خاصة به و خاص،امانة المجلس مقرها بوزارة التشغیل طابق-

مراقبة تخضع لقواعد سیر و ارة التجارة و میزانیة المجلس تسجل ضمنة أبواب میزانیة وز -

.الدولةمیزانیة 

:مجلس المنافسة كسلطة مستقلة-2

وعدم ة على استقلالیة مجلس المنافس23جزائري صراحة في المادة المشرع الأكد

استقلالیة مجلس المنافسة تظهر خاصیةالوصائیةلا للسلطة للسلطة الرئاسیة و خضوعه

:خلالمن 

تمتعه بالشخصیة المعنویة أي الاستقلال القانوني عن هیاكل وزارة التجارة-

لقرارات داخل المجلس عدم اشتراك ممثلي وزارة التجارة في اتخاذ ا-

ق التدخل في قراراته الا عن طریولا یجوزة ووصائیة،عدم خضوعه لرقابة إداری-

.1الطعن فیها امام القضاء المختص

الفرع الثاني

اختصاصات مجلس المنافسة الجزائريأهم 

كل المجلس و أنجد ان المشرع الجزائري قد ،03-03رقم الأمرباستقراء نصوص 

طابع وصلاحیات ذاتوعین من الصلاحیات صلاحیات ذات طابع استشاري المنافسة ن

.أخرىوفي مجالاتمیدان رقابة التجمیعات وصلاحیات فيتنازعي 

تخصص قانون مطبوعة موجهة لطلبة السنة الأولى،، ، ملخص محاضرات في قانون المنافسةوفاء شیعاوي-1

.36، ص 2020، 01جامعة الجزائر ،قوقح، كلیة الالأعمال
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الصلاحیات ذات طابع استشاري:لاأو 

ول الفرنسي یلعب دور هیئة تمنح اراء استشاریة حسب قانون المنافسة الجزائري و ح

استشارة مجلس المنافسة یمكن ان تكون اختیاریة كما یمكن فسة و المسائل المتعلقة بالمنا

.1ان تكون اجباریة

:الاستشارة الاختیاریة-1

:المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03من الامر 35تنص المادة 

بت الحكومة طلإذایبدي مجلس المنافسة رایه في كل مسالة ترتبط بالمنافسة "

.المنافسةلي مجایبدي كل اقتراح فو ،ذلك

المحلیة والهیئات أیضا في المواضیع نفسها الجماعاتیمكن ان نستشیرهو 

كذلك جمعیات والجمعیات المهنیة والنقابیة و المؤسسات المالیة و الاقتصادیة و 

.2"المستهلكین

المنافسة في كل مجلسیستشار ":هنأعلى12-08من القانون 36المادة ما أ

:لاسیماشانهایدرج تدابیر من أویمي له صلة بالمنافسة نص تنظمشروع

من ناحیة یود الى ق،دخول سوق ماأوما،نشاط أومااخضاع ممارسة مهنة-

،الكم

،النشاطاتأووضع رسوم حصریة في بعض المناطق -

الخدمات،و والتوزیع الإنتاج لممارسة نشاطفرض شروط خاصة -

".وط البیعممارسة موحدة في میدان شر يتحدید-

یلاحظ ان هذه المسائل كانت في القانون السابق من المسائل التي یستشار فیها و 

19مجلس المنافسة وجوبا كما یلاحظ أیضا ان قانون المنافسة السابق قد نص في المادة 

س المنافسة، دراسة تطبیقیة، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة لمجلعلیان مالك، الدور الاستشاري-1

.19، ص 2003الحقوق، جامعة الجزائر، 

.، المرجع السابق ذكره، المتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 35المادة 2-
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لم ینص القانون الحالي نافسة من طرف الهیئة التشریعیة و منه على ان یستشار مجلس الم

.الحكمعلى هذا 

"نهأعلى38المادةنصتكما یمكن ان تطلب الجهات القضائیة راي مجلس :

ة كما هو المنافسة فیما یخص معالجة القضایا المتصلة بالممارسات المقیدة للمنافس

كان إذالا یبدي رایه الا بعد إجراءات الاستماع الحضوري الا و ،محدد بموجب هذا الامر

،"1نیة المجلس قد درس القضیة المع

الاستشارة الوجوبیة -2

صعوبات مزمنة في أوكارثة أوارتكابها المفرط بسبب أزمة في حالةلأسعارا

في حالات الاحتكارات أوفي منطقة جغرافیة معینة أوالتموین بالنسبة لقطاع نشاط 

.2الطبیعیة

الصلاحیات ذات الطابع التنازعي:ثانیا

:التالیةللمنافسة قیدةالمینظر مجلس المنافسة في الممارسات 

من الامر رقم 6الضمنیة المادة أوالاتفاقات الصریحة الممارسات والاعمال المدبرة و -1

والمتمم، المعدل المتعلق بالمنافسة03-03

نفسه03-03من الأمر رقم 7المادة الهیمنة،التعسف في وضعیة -2

ذكرهالسابق الأمرمن 11التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة المادة -3

الأمرمن 12ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي المادة أوعرض الأسعار -4

.نفسه

التجمیعاتالصلاحیات في میدان الرقابة:ثالثا

یمكن حابها و اصمن طرفوحوبافي التجمیعات التي تقدمینظر مجلس المنافسة

.، المرجع السابق ذكره، المتعلق بالمنافسة2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 38المادة 1-

نفسه،والمتممة، المعدل علق بالمنافسالمت03-03من الأمر رقم 5و4المادتان -2
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:للمجلس

.للرفضه بقرار معأوقبول التجمیعات-

المتعلق 03-03الأمر رقممن 19قبول التجمیعات مع مراعاة شروط المادة-

:بالمنافسة والتي نصت على ما یلي

اخذ راي او یرفضه بمقرر معلل بعدلمجلس المنافسة ان یرخص التجمیعیمكن"

.الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتجمیع

المنافسة بالتجمیع وفق شروط من شانها تخفیف أثار ویمكن یقبل مجلس 

التجمیع على المنافسة، كما یمكن المؤسسات المكونة للتجمیع ان تلتزم من تلقاء 

".نفسها بتعهدات من شانها تخفیف أثار التجمیع على المنافسة

اقتضت إذاأنه یمكن الحكومة ان ترخص تلقائیا اذن یلاحظ من هذا النص 

المعنیة بالتجمیع الذي كان محل طلب الأطرافلذلك لو بناء على لعامةالمصلحة ا

ر بدى الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة، وذلك بناءا على تقریرفض من

.یعینه القطاع المعني بالتجمیعوالوزیر الذي

التدابیراتخاذصلاحیات:عابرا

اتخاذ المكلف بالتجارة الوزیرمنأوبطلب من المدعيیمكن لمجلس المنافسة

اقتضت ذلك إذاالتحقیقموضوعللمنافسةالمقیدة من الممارساتتدابیر مؤقتة للحد

.ضرورياجراء03-03الأمر بهذا الحكموقد استحدثتالمستعجلةبالظروف

والتحقیقالبحثفي میدانصلاحیات:خامسا

التشریعیةل شروط تطبیق المنصوصحو بتحقیقالقیامالمنافسة ان مجلسبإمك

تترتب التحقیقات ان تطبیق النصوص اثبتت هذه اواذ.بالمنافسةذات الصلة التنظیمیةو 

من العملیات لوضع حد لهذه افسة فان مجلس المنافسة یباشر كلعلى المنقیودعنها

ي شخص باأواستعانة بخبیر امكانیةمن الامر السابق الذكر37القیود وفقا المادة 
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.1تقدیم معلوماتبإمكانه

من المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة یطلبأنیمكن لمجلس المنافسة 

خبرة حول المسائل المستعملة بالقضایا التي تدرج ضمن أوتحقیق أواجراء اي مراقبة 

.2من الامر السابق الذكر34اختصاصه المادة 

المطلب الثاني

لازمة للحصول على التصریح بعدم التدخلالإجراءات القانونیة ال

أویسمى بالشهادة السلبیة للحصول على سند وقائيتسعى المؤسسات المعنیة 

معمقة حظ مجلس المنافسة بعد دراسات وتحقیقاتالتصریح بعدم التدخل بموجیه یلا

لكي تتمكن المؤسسة من لتدخله،لمعطیات الملف وكذا السوق المعني انه لا داعي 

صول على التصریح بعدم التدخل من قبل مجلس المنافسة، لابدّ من اتباع مجموعة الح

كیفیات تقدیم طلب التصریح بعدم التدخل وأخرى من الشروط الشكلیة المتمثلة في

حتى یتم إیداع الملف المتعلق بطلب التصریح ،)لوالأ الفرع(موضوعیة لقبول الملف

).الثانيالفرع(ودراسته 

لوالفرع الأ 

كیفیات تقدیم طلب التصریح بعدم التدخل

لكي تستفید المؤسسة على التصریح بعدم التدخل من مجلس المنافسة بخصوص 

الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق یتعین علیها طلب تقدیم طلب مسبق الى مجلس 

ف بملمرفوق، یقدم هذا الطلب )لاأو (المنافسة حیث یقدمه الأشخاص مؤهلین قانونیا 

).ثانیا(كونا بمجموعة من الوثائقم

مرجع ،)الفرنسيدراسة مقارنة بالقانون (الجزائري الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الشریف،كتو محمد -1

250ص سابق،

.251-250ص ص نفسه،المرجع الشریف،كتو محمد -2
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الأشخاص المؤهلین لطلب التصریح بعدم التدخل:لاأو 

المعنیة المؤسسات أویقدم طلب الحصول على التصریح بعدم التدخل للمؤسسة 

نه یتم أحالة الاتفاقات التي تشترط على الأقل وجود مؤسستین، كما ذلك فيو عام، بشكل

سسات وذلك بشرط ان یستظهروا تفویضا مكتوبا فیه تقدیمه من طرف ممثلي هذه المؤ 

أوممثلها تفویضا أویجب على المؤسسات الأجنبیة المعنیة لهم،صفة التمثیل المخولة 

.1ئریبینوا عنوانا في الجزا

، ان الأشخاص المعنیة 2المتعلق بالمنافسة03-03ن الامر م3لقد نصت المادة 

ن المؤسسة وفق لمفهوم قانون المنافسة الذي تتمحور أساسا حول مفهوم الموسع لكیا

ویقصد في مفهوم هذا الامر الذكر،لى من الامر السالف و من الفقرة الأ3عرفته المادة 

:یليما 

معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة أوكل شخص طبیعي :المؤسسة"أ-

".3الاستیرادأوالخدمات أوالتوزیع أونشاطات الإنتاج 

الأمر نطاق تطبیق قانون المنافسة من حیث النشاط من نفس2یف المادة تض

، بمعنى آخر، كل من یمارس هذه یزاولونهاالممارس بغض النظر عن الأشخاص التي 

الأنشطة یدخل ضمن المفهوم العام للمؤسسة بنصها، بغض النظر عن كل الأحكام 

:يیلماعلى الأخرى المخالفة، یطبق أحكام هذا الأمر

الفلاحیة وتربیة المواشي ونشاطات التوزیعنشطات بما فیها :نشاطات الإنتاج"-

على حالها والوكلاء ووسطاء السلع لإعادة بیعها و ومنها تلك التي یقوم بها مستورد

، وتلك التي یقوم والصید البحريالتقلیدیةاتدمات والصناعونشاطات الخالمواشي،بیع 

353ص السوق،لضبط كألیةبعدم التدخل التصریحغالیة،قوسم عماري -1

.المرجع السابق ذكرهبالمنافسة،المتعلق ،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الامر 3المادة -2

مجلس المنافسة في القانون الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، بعدم تدخلالتصریح بولعراس،حمزة نقاش واحمد -3

.59ص ،2022أكتوبر ،بسكرةخیضر،جامعة محمد ،14المجلد ،30العدد 
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ن وضعها القانونيوجمعیات ومنظمات مهنیة مهما یكةبها أشخاص معنویة عمومی

".وشكلها وهدفها

بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي :الصفقات العمومیة"-

".1للصفقة

لف المتعلق بالتصریح بعدم التدخلتكوین الم:ثانیا

من المرسوم4التصریح بعدم التدخل في المادة حددت مكونات ملف طلب

ح بعدم التدخل الحصول على طلب التصریاتفییالمحدد لك175-05رقمالتنفیذي

یتكون"وضعیة الهیمنة على السوق من خلال نصها على انبخصوص الاتفاقات و 

ل من الوثائق التالیة طلب الحصول على التصریح بعدم التدخالمتعلق بطلبالملف

المفوضین قانونا حسب النموذج ممثلها من أوموقع من المؤسسات المعنیة مؤرخ و 

"الملحق بهذا المرسوم 

استمارة معلومات الحصول على التصریح "استمارة معلومات ترفق بالطلب عنوانها –

"حسب نموذج الملحق بهذا المرسوم"بعدم التدخل

الأشخاص المفوضین الذین یقدمون طلب أواثبات الصلاحیات المخولة للشخص –

التصریح بعدم التدخل 

الأخیر المصادق علیها من محافظ المؤشر)3(نسخ من الحصائل المالیة الثلاث –

أوكان تأسیس المؤسسة إذانسخة واحدة من حصیلة السنة الأخیرة أوالحسابات 

سنوات )3(ثلاث یتجاوزالمؤسسات المعنیة لا 

.2"إذا كان الطلب مشتركا یمكن تقدیم ملف واحدا–

59ص سابق،مرجع الجزائري،التصریح بعدم تدخل مجلس المنافسة في القانون بولعراس،احمد حمزة نقاش و -1

التدخل بخصوصالمحدد لكیفیات الحصول على التصریح بعدم 175-05من المرسوم التنفیذي رقم 4انظر المادة -2

.المرجع السابق ذكرهالسوق،على ووضعیة الهیمنةالاتفاقات 
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للأمانة وتقدیمهریح بعدم التدخل بعد تشكیل الملف یقدم طلب الحصول على التص

،1لمنافسة یجب ان یضم الملف ما یليالعامة لمجلس ا

وذلك حسب :قانوناین ضممثلها المفو أومن المؤسسات المعنیةوموقعطلب مؤرخ -أ

2اذ یجب ان یجدد الطلب ،175-05ل بالمرسوم رقم و النموذج الملحق الأ

واّذا القانوني،أن الكامل للشركة شكلها العنةأوتسمیة بیان ال(هویة صاحب الطلب -

عنوانه وصفته و ولقبهسة یجب بیان اسم الممثل تم تقدیم الطلب من ممثل عن المؤس

).بیان عنوانه في الجزائرالتوكیل،مه ارفاق الطلب بسند 

لا والشكل عنوان الشركة كامأوتسمیة بیان(هویة المشاركین الاخرین في الطلب -

جزء من أوكانوا متفقین على مجموع بیان إذامشترك، و امل لكل العنوان الكلقانوني و ا

)موضوع الطلب

وكذلك المعلومات أعلاه،، یؤكدون فیها ان المعلومات المقدمة تصریح الموقعین-

التغیراتوان المرفقة بالطلب ومطابقة للواقع والمستنداتالمقدمة في جمیع الوثائق 

من الحقیقة كما یجب تحدید مكان أقربوتقدیمها بطریقةعات تم بیانها التوقوالأرقام و 

.3الصفة و وتاریخ التوقیعطلب 

التدخلاستمارة المعلومات للحصول على التصریح بعدم -ب

:التالیةلابد من ان تحتوي هذه الاستمارة على البیانات 

لة الاتفاقات، بیان المؤسسات المشاركة في الطلب بحاأوالمعطیات المتعلقة بالمؤسسة -

المتعلق 03-03رقممرمن الأ16تباطات حسب مفهوم المادة ان كانت المؤسسة ار 

مذاكرة لنیل شهادة الجزائري،الاقتصادیة في السوق في القانون وضعیة الهیمنةفي الزهراء، التعسفقادیر فاطمة -1

الوادي لخضر،جامعة الشهید حمه والعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق الاعمال،تخصص قنون الحقوق،الماستر في 

.39ص ،2016

المحدد لكیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل 175-05رقم انظر الملحق الأول من المرسوم التنفیذي-2

.المرجع السابق ذكرهالهیمنة،بخصوص الاتفاقات ووضعیة 

40ص سابق،مرجع الجزائري،التعسف في استعمال الهیمنة الاقتصادیة في السوق قادیر،فاطمة الزهراء -3
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حصیلتها أوعنوان كاملا لكل مؤسسة أوبالمنافسة في حالة الایجاب تبین التسمیة 

بیان رقم الاعمال المحقق خلال السنة المالیة السابقة لكل مؤسسة الأخیرة،المالیة 

.الخارجیةعند الاقتضاء في الأسواق و في السوق الجزائریة،طلب المشاركة في

بیان ان كانت السلع والخدمات البدیلة،بیان طبیعة السلع المعنیة،تحدید السوق -

.والخدمات حرابیان ان كان استیراد السلع خاص،الخدمات خاضعة لتنظیم و 

الأمرمن 7و6دتین دوافع الطلب وذلك بیان موضوع الطلب بدقة نظرا لأحكام الما

المزایا التي تستفید منها المؤسسات المعنیة ، بیان دوافع الطلب، و 1المذكورة أعلاه03-03

.الطلبمن 

بیان الأسباب التي یمكن ان یمس فیها موضوع الطلب بقواعد تحدید مدة الطلب و -

.2المنافسة

ى عرقلة حریة المؤسسات المعنیة إلأوبیان الأسباب التي لا تهدف تصرف المؤسسة -

.3تعطیلهاأوالحد منها أوالمنافسة في السوق 

بیان مزایا الطلب التي یمكن أن تنعكس على المنافسة وعلى المستعملین والمستهلكین-

المفوضین الذین یقدمون طلب التصریح بعدم أواثبات الصلاحیات المخولة للشخص -

.تدخل الأشخاص

لیة الثلاثة الأخیرة المؤشر والمصادق علیها نسخ من الحصائل المالیة للسنوات الما-

كان تأسیس إذاالسنة الأخیرة نسخة واحدة من حصیلةأومن محافظ الحسابات 

كان الطلب مشترك یمكن إذاثلاث سنوات تتجاوزالمؤسسات المعنیة لا أوالمؤسسة 

.175-05رقممن المرسوم التنفیذي4تقدیم طلب ملف واحد وهذا حسب المادة 

.ة، المرجع السابق ذكرهالمتعلق بالمنافس03-03من الأمر رقم 7و6المادة -1

24ص سابق،طیب حكیمة، التصریح بعدم التدخل في قانون المنافسة الجزائري، مرجع -2

354ص سابق،مرجع "التصریح بعدم التدخل كآلیة لضبط السوق "،قوسم عماري غالیة-3
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المؤسسات أونسخة مصادق على مطابقاتها للأصل من القانون الأساسي للمؤسسة 

.1بعدم التدخلب الحصول على التصریح المعنیة الأطراف في طل

من 4كان المرسوم مشتركا یمكن تقدیم ملف واحذ وهذا وفقا لنص المادة إذا

بالطلب الذي یرسل الملف المتعلق الذكر،السالف 175-05رقمالمرسوم التنفیذي

ان یكون الوثائق المرفقة بالطلب ویجبیتضمن الوثائق المذكورة أعلاه في خمس نسخ 

.2كانت نسخا مصورةإذاان تكون مصادقا على مطابقاتها للوصول ویجبنسخة اصلیة 

03-03رقم الأمرمن 7و6بیان موضوع الطلب بدقة نظرا للأحكام المادتین -

المتعلق بالمنافسة 

وذلك ان الطلب یكون في مدة محددة الطلب،دة تحدید م-

بیان أسباب التي یمكن ان تمس فیها موضوع الطلب بقواعد المنافسة أي ان یكون -

موضوع الطلب قد یؤدي الى تقید المنافسة

المؤسسات المعنیة إلى عرقلة أوبیان الأسباب التي لا تهدف تصرف المؤسسة -

تعطیلها أوها الحد منأوحریة المنافسة في السوق 

بیان مزایا الطلب التي یمكن أن تنعكس على المنافسة وعلى المستعملین -

والمستهلكین

كرة لنیل عیة في الجزائر مذات الضبط القطاتوزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطیاسمینة،شیخ اعمر -1

بجایة،میرة،جامعة عبد الرحمان الحقوق،كلیة للأعمال،تخصص قانون العام القانون،درجة الماجستیر في 

.97، ص 2009

القانون،كرة لنیل شهادة الماستر في مذالجزائري،منافسة في القانون حظر الاتفاقات المقیدة للنصیرة،بوزیان -2

، 2020تیزي وزو، معمري،عة مولود جامالسیاسیة،العلوم و كلیة الحقوقالاقتصادي،ن تخصص قانون العو 

.48-47ص ص 
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الفرع الثاني

إیداع الملف المتعلق بطلب التصریح بعدم التدخل ودراسته

تتمثل في إیداع الملف أمام مجلس ء من تكوین الملف تلیها اهم خطوةبعد الانتها

).ثانیا(تبعها دراسة الملف المتعلق بالتصریح بعدم التدخل ، ثم ت)لاأو (المنافسة 

إیداع الملف أمام مجلس المنافسة:لاأو 

فان السالف الذكر،175-05ي من المرسوم التنفیذ2انطلاقا من نص المادة 

، وذلك كلما راى ان قانونا لمنح التصریح بعدم التدخلمجلس المنافسة هو المختص 

03-03الامر من 7و6تدعى تدخله بموجب احكام المادة یساتفاق لاأوممارسة

من نفس الامر بعد تعدیلها بموجب المادة 1من الفقرة 23تنص المادة المتعلق بالمنافسة و 

صلبفيتدعىمستقلةإداریةسلطةاتنش":یليعلى ما 12-08من الامر رقم 9

لدىتوضع،الماليلالالاستقو القانونیةبالشخصیةتتمتع"المنافسةمجلس"النص

".بالتجارةالمكلفالوزیر

34من خلال نص المادة ،صراحةالمنافسةمجلسانشاءمن الهدفتحدیدتم

تتمتع ":یليكما 12-08من القانون 18المعدلة بموجب المادة 03-03من الامر 

من أولف بطلب من الوزیر المكمنه أوبمبادرة وابداء الرايمجلس بسلطة اتخاذ القرار 

أووسیلة ملائمةبأیةالضبط الفعال السوق وضمان، بهدف تشجیع طرف اخر معنى

تكون أوتدبیر من شانه ضمان السیر الحسن للمنافسة أواتخاذ الراي في كل عمل 

....".1غیر متطورة بما فیه الكفایة

:یليالضبط كما 03-03من الامر 3والمتممة للمادةالمعدلة 12-08من القانون 3تعرف المادة -1

قوى وضمان توازنتدعیم صادر عن ایة هیئة عمومیة بالخصوص الى طبیعته،كل اجراء أیا كانت :الضبط-ه

وكذا السماح بالتوزیع وسیرها المرن،ورفع القیود التي بإمكانها عرقلة الدخول الیها المنافسة،السوق وحریة 

الامر لأحكامها وذلك طبقا انمثل للموارد السوق بین مختلف اعو الاقتصادي الأ
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، 1أعضاء على الأقل)8(ثمانیة ح جلسات مجلس المنافسة الا بحضورلا تص

عدد الأصوات یكون صوت الرئیس ياو تسوفي حالة البسیطة،خذ قراراته بالأغلبیة تتو 

ن تكون الوثائق المرفقة بالطلب نسخا اصلیة أویجبنسخ )5(في ملف، برسل ال2مرجحا

یودع الملف كانت نسخا مصورة، و إذااتها للأصول یجب ان یكون مصادقا على مطابقأو

مانة العامة للمجلس المنافسة مقابل أتدخل لدى طلب الحصول على التصریح بعدم ال

، كما یحصل وصل استلام رقم صي علیهمو إرسالیرسل الیه بواسطة أوستلام،إوصل 

.3تسجیل الطالب المقدم

دراسة الملف المتعلق بالتصریح بعدم التدخل:ثانیا

من أویمكن للمقرر المعین لدراسة الملف أن یطلب من المؤسسات المعنیة 

، یمكن 4مستندات إضافیة یراها ضروریةأولیها المفوضین اطلاعه بمعلومات ممث

بعض المستندات أوممثلوها المفوضین بأن تكون بعض المعلومات أوالمؤسسات المعنیة 

تودع المعلومات أوالمقدمة محمیة بسریة الأعمال، ففي هذه الحالة یجب أن ترسل 

سریة "ن تحمل فوق كل صفحة منها عبارة ویجب أمنفصلة،المستندات بصفة أو

"الأعمال

میعاد دراسة 175-05نلاحظ أن المشرع لم یحدد في المرسوم التنفیذي رقم 

، حتى لا یؤدي ذلك الى تعطیل المؤسسة في المقرر الملف ولا آجال الرد على الطلب

التصریح بعدم وفي حالة قبول الطلب یقوم مجلس المنافسة بإصدار قرارنشاطها،انجاز 

المتعلق ،03-03من الامر رقم 28ادة المعدل لنص الم،12-08من القانون رقم 14راجع النص المادة -1

بالمنافسة، المرجع السابق 

المرجع السابق بالمنافسة،المتعلق 03-03من الامر رقم 4الفقرة 28انظر المادة -2

المحدد لكیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل 175-05من المرسوم التنفیذي رقم 5انظر المادة -3

المرجع السابق السوق،الهیمنة على بخصوص الاتفاقات ووضعیة

"یليمن المرسوم ذاته على ما 6تنص المادة-4 ان یطلب من المؤسسات الملف،للمقرر المعین لدراسة نیمك:

".المعنیة او ممثلها المفوضین اطلاعه بمعلومات او مستندات إضافیة یراها ضروریة
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ك المؤسسات نحو معنى ، فان في الأخیر یوجه سلو ما في حالة رفض الطلبأالتدخل 

.الناتجة عن تفسر القانون المفروض على المتعاملین الاقتصادياجتهاداته و 



الفصل الثاني

برنامج المطابقة لقواعد المنافسة إجراء 

وقائي للمؤسسات من المتابعة أمام 

الجزائريمجلس المنافسة
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كرس المشرع الجزائري عدة نصوص تشریعیة وتنظیمیة، لحمایة المنافسة الحرة من 

لممارسات المقیدة، وذلك عن طریق أجهزة وهیئات تم إنشائها لهذا الغرض، ومن بینها نجدا

إداریة مستقلة لضبط السوق حیث یسهر على مراقبة مجلس المنافسة الذي تعتبر كسلطة

السوق وحمایة المؤسسات من جمیع أنواع الاحتكارات، ونظرا لذلك منح المشرع الصلاحیات 

و الحد من أبهدف القضاء قرارات اللازمة في الوقت المناسبلاتخاذ الاللازمة لهذا المجلس

وزیادة الفعالیة المعیشة المستهلكین معوتحسین ظروفت المقیدة للمنافسة هذه الممارسا

.الاقتصادیة

برنامج المطابقة لقواعد "ومن خلال هذا اقترح مجلس المنافسة برنامجا أطلق علیه 

وقائیة لحمایة الأعوان الاقتصادیین أو المؤسسات من كإجراء، والذي یعتبر "المنافسة

ومن خلال هذا دعا المؤسسات القمعیة،ت مجلس المنافسة جراء هذه التصرفاالمتابعة امام 

إلى الاعتماد علیه وتشجیعهم على ذلك، إلا أنه لم یتلقَ الكثیر من الإقبال، وذلك بسبب 

عن دعم المؤسسات للأخذ بهذا البرنامج غموضه، رغم ذلك لم یتوقف مجلس المنافسة

المطابقة لقواعد المنافسة، بل استمر حتى أصبح كأداة ضبط، وأصبح تحت خدمة مجلس 

.المنافسة

واستنادا للمعلومات السابقة ستتم دراسة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة وفق مبحثین، 

فس كأداة للوقایة من المخاطر التنافسیة ففي البدایة یتم التطرق لبرنامج المطابقة لقواعد المنا

، ثم تحدد مدى أهمیة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة أثناء )المبحث الأول(وتسییرها 

).المبحث الثاني(المنازعات المتعلقة بالممارسات المقیدة لها 
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المبحث الأول

برنامج المطابقة لقواعد المنافسة

سیة وتسییرهاكأداة للوقایة من المخاطر التناف

برنامج المطابقة والمتمم علىالمتعلق بالمنافسة المعدل 03-03رقملم ینص الامر

اثناء مشاركة مجلس المنافسة الجزائري في بل تم اكتشاف هذا المفهومالمنافسة،لقواعد 

نوفمبر فيوالتنمیة ظمة التعاون الاقتصادي المنتدى العالمي للمنافسة الرابع عشر لمن

2015.

فیها الممارسات المقیدة امام كل التعسفات التي تواجهها المؤسسات في السوق بما 

البرنامج هو ، تم اقتراح مجلس المنافسة الجزائري هذه الفكرة وكان الهدف من هذاللمنافسة

.التنافسیةالوقایة من المخاطر

الجزائر وفي هذا السیاق سیتم تقدیم ماهیة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة في

).الثانيالمطلب(برنامج هذا الاتباعمن نحدد الفائدة، ثم )الأولالمطلب(

المطلب الأول

ماهیة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة في الجزائر

، حیث ظهر في یعتبر برنامج المطابقة لقواعد المنافسة أداة للوقایة، وهو حدیث النشأة

ضوء ذلك سیتم في هذا المطلب ، على2016لالجزائر في افریوتم اطلاقة في2015

هذا هدف من تطرق للنثم نقوم، )الأولالفرع(تحدید مفهوم برنامج المطابقة لقواعد المنافسة 

شروط فعالیة برنامج المطابقة ثم نتناول، )الثانيالفرع(برنامج المطابقة لقواعد المنافسة ال

).الثالثالفرع(



الفصل الثاني                                                            برنامج المطابقة لقواعد المنافسة إجراء وقائي          

سات من المتابعة أمام مجلس المنافسة الجزائري        للمؤس

-59-

الفرع الأول

لمطابقة لقواعد المنافسة في الجزائرمفهوم برنامج ا

سیتم من خلال هذا الفرع تقدیم بشكل موجز تعریف برنامج المطابقة لقواعد المنافسة 

لمختلف وأخیرا نتطرق.)ثانیا(، ثم بیان أهم خصائصه التي یتمیز بها هذا البرنامج )أولا(

.)ثالثا(البرنامج الأنشطة المتعلقة بهذا 

لمطابقة لقواعد المنافسةبرنامج اتعریف :أولا

2016اعتمد مجلس المنافسة الجزائري فكرة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة سنة 

2003یولیو 19المؤرخ في 03-03من الامر رقم 01نص المادة مؤسسا ذلك على

:یليالتي نصت على ما ،1المكملةته المعدلة و غبصی

والاقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرارتتمتع"

بناء على طلب الوزیر المكلف التجارة أو كل طرف آخر معنى ، یهدف تشجیع وضمان 

، أو اتخاذ القرار في كل عمل او تدبیر من شانه وسیلة ملائمةبأیةالضبط الفعال للسوق 

ات النشاط التي ترقیتها في المناطق الجغرافیة او قطاعو ضمان السیر الحسن للمنافسة 

".فیه الكفایة متطورة بماتنعدم فیها المنافسة او تكون غیر 

:انهعرف مجلس المنافسة الجزائري برنامج المطابقة لقواعد المنافسة 

التعبیر عن تمسكها والمنظماتللمؤسسات ي من خلالها یسمح مجلس وسیلة الت"

والتي تتخذ مجموعة من الإجراءات ،تؤسسهاالمبادئ التي و وكذا القیمبقواعد المنافسة 

واتخاذ الكشف عن النقائص القواعد وكذاهذاة التي تسمح لها بضمان احترام الملموس

".تكرارها والعمل علىحد لهاالمناسبة لها لوضعالإجراءات

برنامج "س المنافسة، الیوم الدراسي  حول لالتحقیقات الاقتصادیة بمجعبد العزیز ، مدیر دراسات  الأسواق و يوقلكور -1

.، بفندق السوفیتال، الجزائر 2019جوان 17المنعقد یوم "المطابقة لقواعد المنافسة
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احترام قواعد موجهة نحویستند برنامج المطابقة على إجراءات موجهة لخلق ثقافة 

الراي،الإنذار،، وانما أیضا على میكانیزمیات )تحسیستكوین و (یهة والشریفة المنافسة النز 

الارادیة على، لخلق السلوكات الحسنة لتدقیق وتحمل المسؤولیة الضروریةالمراقبة او ا

).حالات لمخالفات ممكنةومعالجةكشف وقایة،(مستوى المؤسسة 

مج المطابقة لقواعد المنافسة، یقوم مجلس المنافسة على تحفیز المؤسسات لكسب برنا

سواء بشكل مستقل أو بإدراجه ضمن سیاستها لمطابقة معاییر متعلقة بالممارسات التجاریة، 

الاستهلاك، الضرائب، الصفقات العمومیة، وكذلك القوانین الأخرى، وتجسید الإمكانات 

.1"الضروریة لضمان نجاحه

الحظوظ الاقتصادیین وضع كل تسمح للمتعاملینكأداة"ویعرفه كذلك بانه 

.2"العقوبات المترتبة علیهو بجانبهم لتفادي المخالفات لقواعد المنافسة

سة المنافالمطابقة لقواعدبرنامج خصائص:ثانیا

:بعدة خصائص والتي تتمثل فيلقواعد المنافسةیتمیز برنامج المطابقة

ري، للوقایة من المخاطر درج برنامج المطابقة من ضمن استراتیجیة الضبط الإدای-

كما یتم تشجیع المؤسسات مهما كان حجمها أو قطاع النشاط الذي .التنافسیة وتسییرها

ینتمي إلیه، لأن تحمي نفسها ضد كل إغراء انتهازي وسلوك تعسفي مقید للمنافسة، وهذا 

بالاعتماد على مستوى برنامج المطابقة المناسب لمتطلباتها، یتعلق الأمر لمساءلة 

وتحمل المسؤولیة بالنظر لما ینظر من المؤسسة السلوك الأخلاقي في سوق تنافسي 

.معقد، والذي یكون فیه المنافسة عادة شرسة ووحشیة

، 2017جلد المالنقدیة،، المجلة "لضبط السوق في الجزائر المنافسة كأداةالمطابقة لقواعدبرنامج "غالیة،وسم ق-1

)86-85(سیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، ص ص یا، كلیة الحقوق و العلوم الس2دعدال

2-Camseil de la concurrence، << fiche descriptive du programme de la conformité aux

règles de la concurrence>>; P;1 : www.conseil-concurrence .dz/
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تعتبر برنامج المطابقة لقواعد المنافسة أداة ضبط سابق تحت خدمة مجلس المنافسة -

ات التفاوضیة الجزائري، وینتج عن هذا الصنف من الأجراء الآثار ذاتها للإجراء

والمتمثلة في إجراء الإعفاء وإجراء قبول التعهدات، وكذا إجراء عدم المعاوضة المأخذ 

المنصوص علیه في قانون المنافسة، إنه من أشكال العلاقات التعاقدیة بین المؤسسات 

ومجلس المنافسة الجزائري، والذي یشارك في عصرنة قانون المنافسة الذي ینظر من 

.1كقانون مرن وعمليخلال المجلس 

برنامج المطابقة لقواعد المنافسةالأنشطة المتعلقة ب:ثالثا

في الأولى تتمثل المنافسة، النسخةتم اعداد نسختین عن برنامج المطابقة لقواعد 

المطابقة لقواعد المتعلقة ببرنامج المطابقة لقواعد المنافسة تحت عنوان برنامجالأنشطة

للأنشطةثم تلیها النسخة الثانیة )1(وهذا ما سنتطرق الیه 2016عام لإطاروثیقة -المنافسة 

تحت عنوان برنامج المطابقة العام 2022ة لعام لمطابقة لقواعد المنافسالمتعلقة ببرنامج ا

).2(لقواعد المنافسة 

:2016الأنشطة المتعلقة ببرنامج المطابقة لقواعد المنافسة، وثیقة إطار، لعام -1

:یليحیث یشمل ما 

.شركة من مختلف القطاعات الاقتصادیة)71(واحد وسبعون -

سلطات الضبط القطاعیة، سلطة البرید والاتصالات الإلكترونیة )07(سبع -

)ARPCE( سلطة ضبط المحروقات ،)ARE( لجنة ضبط الكهرباء والغاز ،

)CERG( الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة ،)ALNAFT( سلطة الضبط القطاعیة ،

، اللجنة الوطنیة للتأمینات )CNMA(، المرصد الوطني للنقد والائتمان )ART(لنقل ل

)CNA.(

، العدد 14،  المجلد القانوندفاتیر السیاسة و ، واعد المنافسة ومتطلبات تنفیذهالقطابقةبدوي عبد الجلیل، برنامج الم-1

.296، ص2022الجزائر، ، والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، كلیة الحقوق01
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جانفي، 31جمعیة منظمة مهنیة من جمیع القطاعات اعتبارا من )29(تسعة وعشرون -

.عضوا32000حیث قارب عدد أعضائها 

من متعاملین اقتصادیین وطنیین )10(تلقي المجلس ردود فعل إیجابیة من عشرة -

سمدال، برید الجزائر، أ، سونلغاز، نفطال، كسوناطراالقطاعین العام والخاص، 

للإلكترونیات، موبیس ووهران، ستایم، الذین یوافقون طواعیة للمطابقة كندورموبیلیس، 

.1لقواعد المنافسة

:2عقد اجتماعات استطلاعیة بمقر مجلس المنافسة مع ممثلي ثلاث شركات وهي-

.06/06/2016اریخ برید الجزائر بت-

.14/06/2016للإلكترونیات بتاریخ كندورشركة -

15/06/2016بتاریخ "موبیلیس"شركة -

برنامج "تحت عنوان 2022الأنشطة المتعلقة ببرنامج المطابقة لقواعد المنافسة لعام -2

:حین یشمل ما یلي":المطابقة العام لقواعد المنافسة

قطاعات نشاطات الاقتصادیة، والتي سیكون شركة تمثل جمیع ال)73(ثلاث وسبعون -

بمثابة أداة تستخدمها هذه الشركات لتطویر برنامجهم المكثف، وذلك مع مراعاة 

).الخ...طبیعة النشاط، حجم رقم الأعمال، المخاطر(لخصوصیاتهم 

.سلطات الضبط القطاعیة)7(سبع -

للأشغالالوطنيالدیوان ،25رقم للمنافسة،النشرة الرسمیة 2022-1995مجلس المنافسة ن حصیلة النشاطات -1

.123www-122ص ، ص2023مارس 7لتمهین،واربویةالت conseil -concurrence , dz/

برید الجزائر "و "اسمیدال"و "سونلغاز "و"نفطال"و "سنطارك"مؤسسات وهي7حیث انخرط هذا البرنامج حتى الیوم -2

برنامج حول هذه النقطة شركة تم الانخراط في هذا ال71من ضمن "كندور"وشركة "موبلیس"وشركة الاتصالات "

.انظر

Conseil de la concurrence ;<< programme de mise en conformité( responses des

entreprises et autorités de régulation )>>; www.conseil-concurrence ,dz/
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.جمعیة مهنیة)23(ثلاث وعشرون -

ورشات عمل وأیام دراسیة:

النتائج المترتبة عن إعداد وتنفیذ برنامج المطابقة "حول موضوع :2016دیسمبر 20-

إذ قدموا ).إیطالیا وبولندا والنمسا(، نشط هذا الیوم خبراء أوربیین "لقواعد المنافسة

تجارب في هذا المجال واستهدفوا ممثلي الإدارات والمؤسسات العمومیة، ویعتبر جزء من 

.قوم بها مجلس المنافسة بشأنه فوائد المنافسة الشریفة والنزیهةأنشطة التوعیة التي ی

الطرق العملیة لإعداد وتنفیذ برنامج المطابقة لقواعد "حول موضوع :2017أفریل 20-

.تحت إشراف خبراء وطنیین وأوربیین متخصصین في هذا الموضوع"المنافسة

، تم تنظیمه من "منافسةبرنامج المطابقة لقواعد ال"حول موضوع :2019نوفمبر 12-

كان هذا الیوم فرصة لممثلي مجلس المنافسة لعرض أهداف ".نفطال"قبل مؤسسة 

.وأساس هذا لإطارات هذه المؤسسة

 نظرا لتعقید هذا البرنامج الطویل المدى، استفاد مجلس المنافسة من المساعدة التي

، عن طریق )P3A(روبي قدمها برنامج دعم تنفیذ عقد الشراكة الجزائر والاتحاد الأو 

.تسخیر خبیرین دولیین في هذا الموضوع

 عقد الخبیرین الدولیین رفقة مدیر دراسات الأواق والتحقیقات الاقتصادیة لمجلس

المنافسة، اجتماعات عمل مع المتعاملین الاقتصادیین من القطاعین العام والخاص من 

:1مختلف قطاعات النشاط مثلا

).SONATRCH(كسوناطرا:الطاقة-

التربویة للأشغالالوطنيالدیوان 25الرسمیة للمنافسة رقم النشرة2022-1995ت حصیلة النشاطاالمنافسة،مجلس -1

.125مرجع سابق  ، ص ،2023مارس 7للتمهین في 
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، الشركة للتأمینات وإعادة التأمین )CAAT(الشركة الجزائریة للتأمینات :التأمینات-

)CAAR( الشركة الوطنیة للتأمینات ،)SAA( ألیانس للتأمینات مصیر للحیاة ،

)MCIR VIE.(

BANK(بنك الجزائر :البنوك- D'ALGERIE.(

).CEVITAL(سوفیتال :صناعة الأغذیة-

).SNVI(لوطنیة للعربات الصناعیة الشركة ا:السیارات-

ALGERIE(الجزائر للاتصالات :الاتصالات- Telecom( برید الجزائر ،

)ALGERIE POSTE.(

).DJEZZY(الاتصالات النقالة -

).BIOFARM(، بیوفارم )SAIDAL(الأدویة صیدال -

دى ، منت)CAPC(الكونفدرالیة الجزائریة لأرباب العمل المواطنین :المنظمات المهنیة-

، كونفدرالیة مؤسسة البناء والأشغال العمومیة والري )FCE(رؤساء المؤسسات سابقا 

)Confédération des entreprises de BtPH(

، الاتحاد الجزائري لشركات التأمین )APAB(جمعیة المنتجین الجزائریین للمشروبات -

).UAR(وإعادة التأمین 

فیذیین من الوزارة الاقتصادیة وهيتم تنظیم اجتماعات أخرى مع المدیرین التن:

المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها، المدیریة العامة للرقابة (وزارة التجارة -

)الاقتصادیة وقمع الغش

).المدیریة العامة التنافسیة(وزارة الصناعة والمناجم -

).قسم الصفقات العمومیة، المجلس الوطني للتأمینات(وزارة المالیة -
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سلطة ،1سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة(سلطات الضبط القطاعیة -

.2)الغازو ضبط الكهرباء 

المنشورات المتعلقة ببرنامج المطابقة لقواعد المنافسة:

).منشور خاص(وثیقة عن برنامج الامتثال لقواعد المنافسة -

ثیقة برنامج، وقد وزعت ورقة وصف برنامج المطابقة لقواعد المنافسة في شكل و -

.هذه الوثائق على جمیع الشركات وأرباب العمل والمنظمات المهنیة المعنیة ببرنامج المطابقة

الفرع الثاني

برنامج المطابقة لقواعد المنافسة وطبیعته القانونیة"المستند الإطار"الهدف من 

امج المطابقة لقواعد لبرن"المستند الإطار"سیتم التطرق في هذا الفرع إلى الهدف من 

).ثانیا(رالمستند الإطا"هذا تناول الطبیعة القانونیة لـن، تم )أولا(المنافسة 

:لبرنامج المطابقة لقواعد المنافسة"المستند الإطار"الهدف من :أولا

المتعلق بالمنافسة، المعدلة والمتممة 03-03من الأمر رقم 34وفقا لنص المادة 

فإنّه بمقدرة مجلس ،20083جوان 25المؤرخ في 12-08ن رقم من القانو 18بالمادة 

الاتصالات الالكترونیة قواعد العامة المتعلقة بالبرید و یحدد ال.2018ماي 10مؤرخ في 04-18قانون رقم -1

.2018ماي 13، صادر في 27ج عدد.ج.ر.ج

، 8عدد ج .ج.ر.جالقنوات،یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة ،2002فیفري 5مؤرخ في 01-02قانون رقم -2

.2002صادر في سنة 

من القانون رقم18المادة والمتممة بموجبالمعدلة بالمنافسة،المتعلق 03-03رقمالأمرمن 34حیث نصت المادة -3

:یليعلى ما 2008انجو 25المؤرخ في 08-12

بمبادرة منه او بطلب من الوزیر المكلف بالتجارة والاقتراح وابداء الرايیتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار "

كل القرار فياو اتخاذ ملائمة،بأیة وسیلة للسوق،الفعال وضمان الضبطبهدف تشجیع اخر معنى،او كل طرف 

المناطق الجغرافیة او قطاعات النشاط التي وترقیتها فيلسیر الحسن للمنافسة عمل او تدبیر من شانه ضمان ا

".فیه الكفایة متطورة بماتنعدم فیها المنافسة او تكون غیر 

:ذاتهاوتضیف المادة 

یمكن مجلس المنافسة اتخاذ كل تدبیر في شكل نظام او تعلیمة او منشور ینشر في النشرة الإطار،في هذا "

".من هذا الامر 49في المادةالمنصوص میة للمنافسةالرس
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.1في الأسواقللممارسات نحو بناء منافسة سلیمةوضع دلیل خاص المنافسة 

الخاص ببرنامج المطابقة "المستند الإطار"عند إعداد وهذا ما قام به مجلس المنافسة

یف یمكن لهذا البرنامج أن لقواعد المنافسة، الذي یهدف إلى المساعدة على الكشف عن ك

، بحیث یكون PME(2(یشكل استثمارا مربحا للمؤسسات خاصة الصغیرة أو المتوسطة منها 

مجموعة من الممارسات "المستند الإطار"مجلس المنافسة تحت خدمة المؤسسات ضمن هذا 

یر الحسنة التي تسمح بالمساهمة الفعالة في تجسید هذا البرنامج، ویعرض اقتراحات تداب

ملموسة والتي یمكن تنفیذها في الحال مهما كان حجم المؤسسات ومهما كان خصائصها 

.الأخرى

نامج المطابقة قواعد المنافسةلبر "المستند الإطار"الطبیعة القانونیة :ثانیا

لبرنامج "المستند الإطار"تجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة الجزائري عنون 

"ة كما یليالمطابقة لقواعد المنافس ، أن هذا العنوان فیه "برنامج المطابقة لقواعد المنافسة:

.خطأین

أن هذا المستند لیس ببرنامج المطابقة لقواعد المنافسة بحد ذاته، وإنما هو :أولهما

، "المستند الإطار"الإطار المتعلق به والدلیل على ذلك مضمون الفقرة الرابعة من مقدمة 

س المنافسة تحت تصرف المؤسسات ضمن هذا المستند الإطار یضع مجل“:والتي جاء فیه

.”مجموعة من الممارسات الحسنة التي تسمح بالمساهمة الفعالة في تجسید هذا البرنامج

إنّ هذا المستند الإطار لا یتعلق فقط ببرنامج مطابقة محدد لقواعد المنافسة، :ثانیهما

)VI(من الفصل 4على ذلك مضمون النقطة بل ببرامج المطابقة لقواعد المنافسة، والدلیل

الطریقة "الخاص بشروط النجاعة ببرنامج المطابقة لقواعد المنافسة، والذي جاء فیه كما یلي 

1-Zouaimia Rachid, Le droit de la concurrence, Editions Belkeise, Alger, 2012.p 69.

2- Autorité de la concurrence française « La conformité avec les règles de concurrence

(des outils et des réflexes pour protéger les entreprises) », p .2 Sur le site:www.conseil-

concurrence.dz
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التي یجب أن یكون علیها العناصر والشكل الذي تكتسبه وكذا كیفیة تنفیذها من برنامج إلى 

"...آخر، وعلیه فإنّه لا یوجد برنامج مطابقة محدد

بذلك، وعلى سبیل المثال، وفقت سلطة المنافسة الفرنسیة، عند عنونته لهذا المستند و 

حول برنامج المطابقة 2012فیفري 10الإطار المؤرخ في –المستند":الإطار كما یلي

1"لقواعد المنافسة 

الطبیعة القانونیة لهذا "المستند الإطار"لم یحدد مجلس المنافسة الجزائري من خلال 

ار، إذ تكتسي مسألة الطبعة القانونیة لهذا المستفید أهمیة معتبرة، لأنها هي التي ستحدد الإط

حدود مضمونه وقوته الإلزامیة ونفاذه، وكذلك طبیعة الرقابة التي ستمارسها الغرفة التجاریة 

.2بالشروط اللازمة لتنفیذهلمجلس القضاء الجزائر فیما یتعلق

الفرع الثالث

ة برنامج المطابقةشروط تحقق فعالی

یشمل برنامج المطابقة لقواعد المنافسة على عدة شروط تساهم في تحقیق فعالیته التي 

بالمخاطر والمخالفات الممكنة الوقوع من ناحیة، أما من الناحیة التنبؤ"تشمل هدفین 

، وبشكل"وقوعهاالأخرى منح إمكانیات للكشف ومعالجة المخالفات الغیر الممكنة لتفادي 

شروط تعتبر كركائز فعالة في هذا 5مختصر یتضمن الإطار المستند حول برامج المطابقة 

:البرنامج وهي

اتخاذ موقف صریح وعلني من أعضاء المؤسسة وبصفة عامة من :الركیزة الأولى

:طرف جمیع المسیرین والمتعاملین والتي تتمثل في

1-Autourité de la concurrence francaise, « Document -cadre du 10 féverier 2012 sur les

programmes de conformité aux régles de la concurrence », pp1-11; www,autourite de

la concurrence,fr/

03-03من الامر 63للمادة المعدلة،2008جوان 25المؤرخ في 12-08من القانون رقم 31راجع المادة -2

,المرجع السابق ذكره ،2003جویلیة 19المؤرخ في 
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14منصوص علیها في أحكام المادة التأكد على احترام القواعد التي تمنع المؤسسات ال-أ

، المتعلق بالمنافسة، المعدل 20031جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 

والمتمم، أو أن القواعد هذه لیست فقط التزاما قانونیا، وإنما عنصرا أساسیا للمسؤولیة 

فات أن تسببه الاقتصادیة للمؤسسة أو الهیئة، نظرا للنتائج السلبیة التي یمكن لهذه المخال

.للاقتصاد والمستهلكین

الأخذ بالالتزامات العامة والدائمة باحترام قواعد المنافسة ودعم البرنامج الموضوع -ب

للتنفیذ بهدف دفع كافة المسیرین، وكذا الإطارات وكافة المستخدمین، والأعوان، للامتثال 

أسرع وقت لتفادي لهذه القواعد وتفادي المخالفات والكشف عنها، وكذا معالجتها في

المخاطر القانونیة والمالیة والتجاریة، وكذا فیما یتعلق بالسمعة التي یمكن أن تلحق 

.بالمؤسسة

التعهد بتعیین شخص أو عدة أشخاص على مستوى المؤسسة أو :الركیزة الثانیة

:الهیئة المكلفون بمتابعة برنامج المطابقة

:هؤلاء الأشخاص یجب أن

ن طرف أجهزة المدیریة للمؤسسة ویتمتعون بسلطة وكفاءة مؤكدة على یكونوا معینین م-أ

.مستوى المؤسسة أو الهیئة

.یكونوا بصفة فعلیة لتنفیذ برنامج المطابقة-ب

لدیهم إمكانیة الدخول المباشر إلى أجهزة الرقابة، إذا كان الإشكال مرتبط یكونوا-ج

ذلك في حالة الكشف عن حول:مثال(بالمنافسة أو ببرنامج المطابقة یتطلب ذلك 

).مخالفة

.حیازة السلطات الضروریة لضمان التطبیق الفعلي لبرنامج المطابقة-د

.مرجع سابق ذكرهبالمنافسة،لق ، المتع2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الامر رثم 14المادة -1
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الاستفادة لأجل بلوغ هذه الغایة من الإمكانیات البشریة والمالیة الكافیة، طبقا لحجم -ه

.1المؤسسة أو الهیئة

والتكوین التعهد بوضع الإجراءات الفعلیة الخاصة بالإعلام:الركیزة الثالثة

:2والتحسیس، والتي تضم في إطار احترام قانون العمل

حیث یتمثل هذا العنصر في نشر وثائق التي توضح الأهمیة العملیة لقواعد المنافسة 

.المعنینإلى المتعاملین الاجتماعیین والمسیرین والإطارات وباقي مستخدمي المؤسسة 

:قة بالمراقبة، التدقیق والإنذاریقیة متعلالتعهد بوضع میكانیزمات حق:الركیزة الرابعة

3:تتضمن في إطار احترام قانون العمل ما یلي

اعتماد إجراءات تهدف إلى ضمان وتقدیر الاحترام الشخصي لسیاسة المطابقة لقواعد -أ

المنافسة التي تعتمدها المؤسسة أو الهیئة مثل هذه الإجراءات یمكن أن نأخذ شكل 

الداخلي للمؤسسة أو الهیئة بنود مدرجة في عقود العمل أو تدابیر مدمجة ضمن النظام

.حتى في شهادات فردیة منظمة للمطابقة

وضع حیز التنفیذ إجراء یسمح لكل مستخدمي أو عون تابع للمؤسسة أو الهیئة -ب

:بالتنبیه والتحذیر عن وضعیة خرق قواعد المنافسة، والتي یمكن أن تتمثل في

بصفة استعجالیة من الشخص أو الأشخاص المكلفین طلب استشارة حتى وإن كانت -

ببرنامج المطابقة أو من مراسلیهم المحلیین حول السلوك الذي یجب اتباعه في أي 

.مسألة تتعلق باحترام قواعد المنافسة

).299-.298(بدوي عبد الجلیل، برامج المطابقة لقواعد المنافسة ومتطلبات تنفیذها، مرجع سابق، ص ص-1

25، الصادر في 17ج عدد .ج.ر.جالعمل،یتعلق بعلاقات ،1990افریل21مؤرخ في 11-90قانون رقم -2

)المعدل و المتمم (، 1990افریل 

3-Autourité de la concurrence francaise , « Document -cadre du 10 féverier 2012 sur les

programmes de conformité aux régles de la concurrence », p 7-8 ; www.autourite -

de la concurrence,fr/
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تحذیرهم بنسبة حسنة، وإن تحتم الأمر بصفة سریة مع ضمان الاستفادة من إجراءات -

س أنه كان على درایة لمخالفة مؤكدة، أو محتملة الحمایة ضد أي متابعة على أسا

متعلقة بقواعد المنافسة، حیث یجب أن یعالج هذا الإجراء المتعلق بالإنذار المهني 

.بنظام معلوماتي ذات طابع خاص

الالتزام بوضع حیز التنفیذ إجراء متابعة حقیق یتضمن، في إطار :الركیزة الخامسة

:احترام قانون العمل ما یلي

.راء یتعلق بمعالجة طلبات الاستشارة، فحصت الإنذارات الواجب اتباعهاإج-أ

وجود مجموعة من العقوبات خاصة التأدیبیة في حالة خرق سیاسة مؤسسة أو هیمنة -ب

فیما یتعلق بالمطابقة لقواعد المنافسة، ویكون تنفیذها لهذه العقوبات حقیقي ونسبي مع 

.1نى وسلوكهأخذ بعین الاعتبار الحالة الشخصیة للمع

المطلب الثاني

الفائدة من برنامج المطابقة لقواعد المنافسة

نتناول من خلال هذا المطلب الفائدة من برنامج المطابقة لمجلس المنافسة الجزائري 

، ثم نتطرق إلى الفائدة من برنامج المطابقة )الفرع الأول(باعتباره سلطة ضبط السوق 

).الفرع الثاني(للمؤسسات 

الأولالفرع 

الفائدة من برنامج المطابقة لمجلس

المنافسة الجزائري باعتباره سلطة ضبط السوق

سیتم في هذا الإطار معالجة برنامج المطابقة كآلیة لحمایة المنافسة الحر في السوق 

ثم یتم دراسة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة كأداة مجلس المنافسة لضبط السوق ،)أولا(

).ثانیا(

.300ص السابق،المرجع الجلیل،بدوي عبد -1
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لحمایة المنافسة الحرة في السوقبرنامج المطابقة كآلیة:أولا

بعد قانون المنافسة صور صادقة عن التحولات التي یعرفها أي نظام اقتصادي، ومرآة 

عاكسة لطبیعة الحریة الاقتصادیة لأي بلد وبهذا الخصوص نقدم في السیاق تعریف المنافسة 

).2(ثم نحدد أهدافها )1(

:تعریف المنافسة-1

ونافس ،1فیهالمنافسة في اللغة من مصدر التنافس، وتنافس القوم في شيء رغبوا 

وفِي ذَلِكَ فَلْیَتَنَافَسِ ...(:تعالىالشيء إذا رغب فیه على وجه المباراة الكرم، ومنه قوله 

، والمنافسة كصفة بصیغة مفاعلة تقتضي وجود طرفین یتنافسان أو یتسابقان، 2)الْمُتَنَافِسُونَ 

.یث یبذل كل منهما جهده من أجل التفوق على الآخربح

تعتبر المنافسة مفهوما اقتصادي النشأة، لذا نجده في :أما من الناحیة الاصطلاحیة

أدبیات رجال الاقتصاد ابتداءً وهي تعني حسب البعض الآلیة تكمن في السوق محددة من 

مل للمصلحة الشخصیة الع"، أو هي 3والطلبتشكل الأسعار، بواسطة عملیتي العرض 

مجموعة من "، أو هي4"للشخص، وذلك بین البائعین والمشترین، في أي منتج وأي سوق

.5"المجهودات المبذولة من قبل المؤسسات من أجل التطرق على الآخرین

یة المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم ، مبدأ حر نموكلي نریما-1

.7، ص 2022السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.26الآیة :سورة المطففین-2

جمیعات الاقتصادیة، عبیر مزغیش، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة والت-3

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

.26، ص 2016، بسكرة

، منشورات بغدادي، 02-04والقانون 03-03محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر -4

.10، ص 2010ر، الجزائ

لاكلي نادیة، شروط حظر الممارسات والأعمال المدیرة في قانون المنافسة، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري، -5

.62، ص 2012،الفرنسي والأوروبي، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة وهران
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عملیة التنافس الاقتصادي أو العرض المقدم من طرف "كما عرّفها البعض بعض الفقه 

حمة بسلع وخدمات محاولة بذلك إشباع حاجات متشابهة مع عدة مؤسسات مختلفة ومتزا

.1"وجود حظوظ متقاربة وعكسیة لدى هذه المؤسسات لكسب أو خسارة امتیازات الزبائن

أما بالنسبة للتعریف القانوني رغم الصعوبة في وضع تعریف جامع لقانون المنافسة 

والتي یرجعها الفقه إلى كثرة والتي یرجعها الفقه إلى كثرة الأهداف والغایات المنافسة 

، إلا أن كتابات 2الأهداف والغایات التي تستهدف تحقیقها وإلى تعدد المجالات التي یحكمها

مجموعة من "الفقه لا تخلو من محاولات لتقدیم تعریف لهذا القانون، فعرّفه البعض أنه

موجهة إلى تنظیم القواعد التي تطبق على المؤسسات أثناء نشاطها في السوق، والتي تكون

التنافس الذي تخصه هذه المؤسسات، بمعنى العمل على أن تكون هذه المنافسة كافیة وبدون 

.أن تكون مفرطة

من القواعد التشریعیة والتنظیمیة التي تهدف إلى مجموعة"كما عرّفه البعض الآخر 

بالقیام بعملیة ضمان احترام مبدأ الحریة التجارة والصناعة یكون دوره إلزام المؤسسات 

.3"التنافس

إذن المنافسة هي مجموعة من القواعد القانونیة التي تهدف إلى زیادة الفعالیة 

الاقتصادیة من خلال تحدید شروط ممارسة المنافسة وتفادي الممارسات المقیدة لها ومراقبة 

.4والمستهلكینالتجمیعات الاقتصادیة بما یحقق الحمایة المتكافئة للمتنافسین 

، 1994دي، دار النهضة العربیة، القاهرة، أحمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الاقتصا-1

.7ص 

.53، ص 2023القاهرة، حسین الماحي، تنظیم المنافسة، دار النهضة العربیة، -2

3 -Louis Vogel, Trait de droit commercial, LGDJ, 2001, p12

ة الأولى ماستر، تخصص لعور بدرة، محاضرات في مقیاس المنافسة والممارسات التجاریة، ألقیت على طلبة السن-4

.07قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 
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:الحرةالمنافسةأهداف-2

إذا كانت قواعد المنافسة تهدف أساسا إلى حمایة المنافسة الحرة، فهي في الوقت 

نفسه تهدف إلى حمایة المنافسة الحرة، فهي في الوقت نفسه تهدف إلى حمایة مصالح 

الأهداف الأساسیة لقانون المنافسة هي منحیث.المتنافسین بحد ذاته وحمایة المستهلكین

ضمان السیر الحسن للسوق، وكذا تحقیق الفعالیة، ویتحقق ذلك من خلال حمایة المنافسة 

التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة، من كل ممارسة تمس هاتین الغایتین بهما تتحقق

:فیما یليوتتمثل أهدافه.1للمنافسةوتظهر التنمیة من خلال خطر الممارسات المقیدة 

یستهدف قانون المنافسة إلى جانب حمایة السوق والمنافسة بحد :المتنافسینحمایة-أ

.2المشروعذاتها أیضا المؤسسات من تصرف منافسیهم غیر 

إن كان قانون المنافسة یستهدف ضبط العلاقات فیما بین :حمایة المستهلكین-ب

المؤسسات داخل السوق، فإنّ قانون حمایة المستهلكین یضبط علاقة المحترفین 

لكین، رغم هذا الاختلاف فإن حمایة المنافسة أو المؤسسات داخل الوق قد بالمسته

یستتبع بالضرورة حمایة المستهلك، ویتضح من خلال عملیات الاحتكار بهدف رفع 

ب  قد یؤدي الى انسحاة التي قد تعرقل المنافسة، وبماالسعار، والبیع بالخسار 

المؤسسات الأكثر قدرة على السوق بما ، وبالتالي هیمنة المؤسسات الأقل قدرة اقتصادیة

.3یستتبعه ذلك من معاودة ارتفاع الأسعار بشكل غیر مبرر اقتصادیا

تیورسي محمد، قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق -1

.13، ص 2011–2010عة أبو بكر بلقاید، تلمسان، والعلوم القانونیة والإداریة، جام

، الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر "خضوع الأشخاص المعنویة العامة لقانون المنافسة"ساسان رشید، -2

مارس 17و1945�ƓƈÃƔ��řƈƅŕǗ��16ماي 8المبادرة وضبط السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.5، ص 2015

.20، ص ساسان رشید، مرجع سابق-3
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كأداة لمجلس المنافسة لضبط السوقبرنامج المطابقة لقواعد المنافسة :ثانیا

لمجلس المنافسة الجزائري، وهذا نظرا بالنسبةلبرنامج المطابقة لقواعد المنافسة فائدة

:یليلما 

عالة لا یمكن للتطبیق الحصري لقواعد المنافسة لوحده أن یكون قادرا على حمل حلول ف-

المقیدة للمنافسة، ونقصد خصوصا قواعد المنافسة ممارساتفیما یتعلق بمكافحة ال

المتعلقة بالاتفاقات المحظورة والتعسفات في وضعیة الهیمنة المنصوص علیها في المواد 

.1والمتممالمتعلق بالمنافسة، المعدل 03-03من الأمر رقم 7و6

في الإطار الذي تكون فیه حریة المبادرة وحریة التعاقد مضمونة في ظل الاقتصاد -

الحر، فإنّ تدخل مجلس المنافسة لا یكون مشروعا إلا في الحالة التي یثبت فیها 

ة الفعالة، المساس بحریة عملیة المنافسة، ویتمثل المشكل فیما یسمى بسیاسة المنافس

والتي من خلالها یجب الأخذ بعین الاعتبار الانتهاكات المحتملة أو الممكنة لعملیة 

دورا حاسما، )والهیئات(المنافسة، هنا بالذات وعلى هذا المستوى، تلعب المؤسسات 

.المنافسةوهذا من خلال تنفیذ برنامج المطابقة للوقایة من أي خطر وقوع مساس

سات في تحقیق  توازن  الأسواق التنافسیة ، وبالخصوص خلال تسمح مشاركة المؤس-

تنفیذ برنامج المطابقة لمجلس المنافسة باعتباره حارس النظام العام التنافسي 

للمستهلكین، بتركیز جهودهم على الممارسات المقیدة للمنافسة الأكثر خطورة، خاصة 

تظهر أهمیة وضع برنامج التي قد تؤدي إلى وقوع أزمة اقتصادیة، فهنا التراكمات

المطابقة في كل مؤسسة، وخاصة تلك التي یؤثر نشاطها الاقتصادي أو التجاري مباشرة 

على توازن الهیاكل التنافسیة للسوق، وكذلك فإنّه یطلب من المؤسسات أن تستثمر من 

الداخل، بصفة حقیقیة وجدیة على جمیع مستویات التدرج الهرمي، من الأجیر البسیط 

.، المرجع السابق ذكره03-03من الأمر رقم 7و6لمادة ا-1
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ئیس الإدارة العامة، لصالح ثقافة احترام قواعد المنافسة باتخاذ التدابیر للوقایة إلى ر 

.والتنبؤ ضد أي خطر قد یقع أو یمس بعملیة المنافسة

وتعتبر الأسباب المذكورة أعلاه دواعي قبول الدور الاقتصادي للمؤسسات في السریان 

.1موضوعیة تحت رقابة مجلس المنافسةالتنافسي للأسواق ال

الفرع الثاني

الفائدة من برنامج المطابقة لقواعد المنافسة للمؤسسات

انطلاقا من النقطة السابقة سیتم التعرض في هذا الصدد إلى دراسة وقایة المؤسسات 

، ثم دراسة الوقایة من )أولا(من الوقوع في ظل العقوبات المقررة الممارسات المقیدة للمنافسة 

).ثانیا(المخطر التنافسیة وتسییرها

وبات الممارسات المقیدة للمنافسةوقایة المؤسسات من الوقوع في ظل العق:أولا

یتضمن قانون المنافسة قواعد ردعیة ضد المؤسسات، لهذا یجب أن نحدد مضمون 

.هامقررة لللمنافسة، إلى جانبها تحدد العقوبات الالممارسات المقیدة 

:الممارسات المقیدة للمنافسةمضمون–1

التي ،2المتعلق بالمنافسة03-03رقممن الامر14المادة بالرجوع الى مضمون 

من 03-03من الأمر رقم 6ث تتضمن المادة حللمنافسة،حددت لنا الممارسات المقیدة 

:فيتتمثل والتي ة،للمنافسقانون المنافسة الاتفاقات المقیدة 

المتعلق بالمنافسة 03-03ر رقم ممن الأ6یدة للمنافسة المادة الاتفاقات المق"

)والمتممالمعدل(

سهمن الأمر نف7عیة الهیمنة المادة التعسف في وض

1-Medjnah Mourad, « le programme de conformité: Objective et finalités selon le droit

comparé », La journée organisée par conseil de la concurrence algérien sur;: « le

programme de conformité aux règles de la concurrence », PP 1-2

المرجع السابق ذكرهبالمنافسة،المتعلق ، 03-03م رقالأمرمن 14المادة ظر أن-2
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كل عمل او عقد مهما كانت طبیعة موضوعه یسمح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة   

والمتمم المعدل بالمنافسة،المتعلق 03-03رقمتطبیق الامرنشاط لا یدخل في مجال 

من الامر ذاته 10ادةالم

الامر 03-03من الامر رقم 11الاقتصادیة المادةالتبعیة وضعیةالتعسف في

نفسه 

."من الامر ذاته12تعسفیا المادةبأسعار مخفضةممارسة بیععرض أسعار او 

قررة للممارسات المقیدة للمنافسةالعقوبات الم-1

وبات على المؤسسات التي صدرت عنها یصدر مجلس المنافسة عدة عق

وتسلیط )اولا(جراءت مؤقتةاالأوامر و اصداربین تتراوحالمقیدة للمنافسة التي الممارسات

)ثانیا(مالیةتوجزاءاغرامات

والإجراءات المؤقتةالأوامر :أولا

یتخذ "من الامر المتعلق بالمنافسة التي تنص على انه 1الفقرة 45حسب نص المادة 

حد للممارسات المعاینة وضعبالتللممارسالة ترمي الى وضع مجلس المنافسة أوامر معل

التي یبادر هو بها من الیه او والملفات المرفوعةتكون العرائض عندما،المقیدة للمنافسة 

1"اختصاصه 

بتمذالمنافسة، إالوسیلة الأولى التي یتدخل من خلالها مجلس مریعتبر إصدار الأوا

وهي طریقة فعالة لإیقاف الممارسات الأقل .قبل اتخاذ أي قرار في الموضوعإلیهاء اللجو 

بكثرة في الأوامر قد استعملتوقد لاحظ مجلس المنافسة الفرنسي ان سلطة إصدار.خطورة

، كما یمكن ان یقرر مجلس 2یر ضعیف على المنافسة في السوقـأثتاالممارسات التي له

المرجع السابق ذكرهبالمنافسة،المتعلق 03-03مر رقم الأمن 45/1المادة 1-

هادة الماجستیر في القانون اكرة لنیل ششفار نبیة ، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذ-2

.172ص ،2013وم السیاسیة، جامعة وهران، العلالاقتصادین، كلیة الحقوق و الأعوانتخصص علاقات ،الخاص
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المحددة في حالة عدم الآجالو في أبات مالیة اما نافذة فورا المنافسة فرض علیها عقو 

.1تطبیق الأوامر

و سلوك وكون أوتتخذ تلك الأوامر الطابع السلبي في طلب الكف عن القیام بعمل 

ة وهي إجراءات قهریة یتمثل في طلب ر أیضا تتطلب اتخاذ إجراءات معینموضوع هذه الأوام

منافسة مثل العقود بت بواسطة الممارسات المقیدة للتعدیل تصرفات قانونیة التي ارتك

، روط تعسفیة المفروضة على المشتريتعدیل شوأالقوانین الداخلیة للمؤسسات والاتفاقات و 

.التوزیعكالبنود التعسفیة التي تتضمنها اتفاقات 

:فیهاوالتي وردالمتمم المتعلق السالف الذكر من الامر46حسب نص المادة 

اتخاذ ،جلس المنافسة بطلب من المدعي او من الوزیر المكلف بالتجارةیمكن لم"

اقتضت ذلك إذا،تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق

لفائدة الممارسات او ،غیر ممكن إصلاحهدقوف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محالظر 

."عند الاضرار بالمصلحة الاقتصادیة العامة 

أننستنتجالمتعلق بالمنافسة03-03مر رقممن الأ46باستقراء مضمون المادة و 

لا أضرارن تساهم في تفادي أاتخاذ إجراءات تحفظیة من شانها بإمكانهمجلس المنافسة 

نونا قاالأشخاص المؤهلةن تكون الإجراءات بطلب من أیمكن إصلاحها مع وجود شروط 

ستعجال الاوتتصف بطابع خطورة الضرر و 

المخطر دقیق لشخص المدعي فهل یقصد بهن المشرع لم یقوم یتحدیدالعلم مع

نه ألیه إما یثار لهم اخطار مجلس المنافسة و كل شخص الذین یحقوأبموضوع النزاع 

مام أو نزاع معروض أصلیة أتحفظي یستدعي بالضرورة وجود دعوى إجراءتقدیم طلب

.2مقبولاالإخطارن یكو أنمجلس المنافسة مع ضرورة 

.المرجع السابقبالمنافسة،المتعلق ،03-03الأمرمن 45المادة -1

173-172صصسابق،مرجع ، شفار نبیة-2
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والجزاءات المالیةتسلیط الغرامات :ثانیا

المالیة مقدار الغرامة والمتمم فانالمعدل 03-03من الامر 56المادة طبقا لنص

)أ(عقوبات الشخص الطبیعي:تيكالاالمطبق على الممارسات المقیدة للمنافسة تتناوله 

)ب(المعنوي وعقوبات الشخص

:طبیعيعقوبات الشخص ال-أ

في المادةجاء دالطبیعة، فقتسلیط عقوبات على الأشخاص إمكانیةلمجلس المنافسة 

.یليالسابق ما من الامر7

یساهم شخصیا طبیعيكل لشخص )دج2.000.000(دینارونيملییعاقب بغرامة قدرها "

هذا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسة المقیدة للمنافسة وفي تنفیذها كما هي محددة في

"الأمر

والإجراءات المؤقتةیذ الأوامر الغرامة التمهیدیة في حالة عدم تنف

مجلس ن یمك":فانهبالمنافسة،المتعلق 12-08القانون من58حسب نص المادة 

46و45ة المنصوص علیها في المادتین تالإجراءات المؤقو تنفذ الأوامرلمإذاالمنافسة 

ان یحكم بغرامات تهدیدیة لا تقل عن مبلغ مائة حددة،المالآجالفي ،الامرهذامن

".تأخیركل یومعن )150.000(دینار جزائري وخمسین ألف

المتعلق بالمنافسة 03-03رقمالأمرمن59المادة النصقاطب

مبلغ ثمانمائة ألف دینارزلا تتجاو مجلس المنافسة إقرار غرامةبمكن:"فانه

تتعمد تقدیم التي، ضد المؤسسات لى تقریر المقرردینار جزائري بناء ع800.000

و غیرمعلومات خاطئة ا

51تقدیمه، طبقا لأحكام المادة فيأو تهاون المطلوبة،بالنسبة للمعلومات كاملة

."1المحددة من قبل المقررالآجالمن هذا الامر أو التي لا تقدم المعلومات المطلوبة في

.مرجع سابقبالمنافسة،المتعلق ، 03-03رقم مرالأمن 59/1المادة -1
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0(تقل عن مائة ألف دینار امة تهدیدیة لابغر یمكن المجلس أیضا أن یحكم 

".تأخیركل یوم نع)100,00

ن یحكم أمر السابق الذكر من الأ59المنافسة حسب نص المادة یمكن لمجلسذنإ

.تأخیرجزائري عن كل دینار 100.000عن بغرامة لا تقل عن 

:الغرامةحالات التخفیض عن 

:فانهالمتعلق بالمنافسة 03-03ر من الام1الفقرة 60بالرجوع الى المادة 

غرامة أو عدم الحكم بها على مبلغ التخفیضمجلس المنافسة أن یقرر یمكن "

وتتعاونالقضیة، في التحقیقءبالمخالفات المنسوبة إلیها أثناالمؤسسات التي تعترف

ذا لمتعلقة بتطبیق احكام هارتكاب المخالفات ابعدمدوتتعهفیهاقیبالتحقفي الإسراع 

".الأمر

خلال عملیة هذاترف بالمخالفات لموجهة ومن هنا فالمؤسسات والهیئات التي تع

الذین یتعاونون في الإسراع في التحقیق فیها یمكنهما ي في القضایا التي تتعلق بهم، أوالتحر 

.الاستفادة من تخفیض العقوبة أو الإعفاء التام بشرط أن تتعهد تلك المؤسسات بعدم ارتكاب

.1المخالفات مرة أخرى

:عقوبات الشخص المعنوي-ب

في ةسوم المحققر عمال من غیر الرقم الأكحد اقصى من مبلغبالمائة5بنسبة تقدر 

المعنى بالغرامة لیة، وفي حالة عدم إمكانیة تحدید رقم الاعمالالجزائر خلال أخر سنة ما

العلم عأقصي، مجزائري كحد ناردی)6.000.000(المالیة فقد حددها المشرع بستة ملایین

ا لأمر من62إلى56بالغرامة أن العقوبات السالفة الذكر والمنصوص علیها في المواد من 

على أساس عدة معاییر تتعلق بخطورة الممارسة المرتكبة والضرر بالمنافسة، تقررالمتعلق

الذي یعد فیه "الاطار المستند"یمثلمن بین البرامج التي اطلقها مجلس المنافسة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة وهو -1

قع منشور على مو المطابقة،برنامج الجزائري،انظر مجلس المنافسة الحسنة،المؤسسات مجموعة من الممارسات 

http:المنافسةمجلس  ;/www.conseil-concurrence ,dz.
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المؤسسات مع تلك.الذي لحق بالاقتصاد والفوائد المجمعة من طرف مرتكبیها ومدى

.1المؤسسة المرتكبة للمخالفة في السوقووضعیةمجلس المنافسة 

سابقا خول المشرع لمجلسا لمنافسة فرض عقوبات العقوبات المذكورةعلىزیادة و 

.تأدیبیة كنشر قرارته أو مستخرجات منها أو القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر

2نشرة الرسمیةة المتعلقة بالمنافسة في الالدولمجلس وكذاالعلیاوعن المحكمة 

ایة من المخاطر التنافسیة وسیرهاالوق:ثانیا

نه أا إذ یوفر برنامج المطابقة إطار وقائي یمكّن المؤسسات من حمایة نفسها وسیره

الأولى تدبیرا للحمایة بدایة لمطابقة لقواعد المنافسة بالدرجةتشكل خطة وضع برنامج ا

تخفیضفي یمكن لها ان تساهم نونیا،قاتي تبادر بهذه الخطوة نفسها تحمي المؤسسات ال

بصفة معتبرة خطر مخاصمتها من قبل أحد من منافسیها أمام مجلس المنافسة أو أن تكون 

یمكن أن یساعد برنامج المطابقة على كشف المخالفات .موضوع تحقیق بمبادرة هذا الأخیر

المتمثلة في ةالاستراتیجیهذه الأخیرة من قبل فان وقعتإذاالمؤسسة،الّتي قد ترتكب في 

مصلحة المؤسسة كشف مخالفات قانون المنافسة بل منبثمارها ابدا تأتىغض البصر لا 

.ارادیةحد لها بكیفیة ووضعبسرعة 

اذ ان قانون المنافسة المخالفات،كما انه تتفادى المؤسسات العقوبات المقررة في حالة 

ط ضد كل مؤسسة تخرق قواعده وكذا عقوبات تمارس بصفة احتیالیة یتضمن عقوبات تسل

جانب طلباتى، وهذا التنفیذهاساهم فيلكل شخص طبیعي في تنظیم الممارسات المقیدة

المعنویة امام الجهات القضائیة المؤهلة التي الأشخاص الطبیعیة و بهایتقدم التعویض التي

.یةتلك الممارسات المعننفسها ضحیةتعتبر 

.كرهذمرجع سابق بالمنافسة،المتعلق ، 03-03مر رقم من الأ62المادة -1

.نفسهمرجع بالمنافسة،المتعلق ، 03-03مر رقم من الأ49المادة -2
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حظر ذاتها فيالى جانب البعد القانوني لبرنامج المطابقة فان سمعة المؤسسات بحد و 

او تشوه المؤسسات التي تتعرض لغرامات لمساسها بالمنافسة صورتها وثقتها سواء في اذهان 

.ومعاوینها وكذا مساهمیهاعملائها وشركائها 

المنافسة ان تسمح بتعزیز سمعة یمكن لاستراتیجیة ارادیة للمطابقة للقواعدوبالعكس،

.1والعملاء مثلاجاذبیة المؤسسة بتقویة الثقة في سوق التشغیل و 

92ص سابق،مرجع جزائر،اللضبط السوق في كأداةبرنامج المطابقة لقواعد المنافسة ،قوسم غالیة-1
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المبحث الثاني

مدى أهمیة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة

أثناء المنازعات المتعلقة بالممارسات المقیدة لها

لیة وكذا التفاوض یعتبر مجلس المنافسة السلطة المخولة في تحدید مبلغ الغرامة الما

، 03-03من الأمر رقم 60من أجل وضع حد للممارسة المقیدة، وتظهر من خلال المادة 

حدید مدى اعتبار وضع برنامج تمن قبل المشرع، ومن خلال ما سبق حیث تم تكریس ذلك 

، ونبین أهمیة )المطلب الأول(عند تحدید العقوبةالمطابقة بحد ذاته كظرف مخفف أو مشدد

).الثانيالمطلب(تفاوضیة إجراءات إطار واعد المنافسة في المطابقة لقبرنامج

المطلب الأول

مدى اعتبار وضع برنامج المطابقة بحد ذاته 

عند تحدید العقوبةكظرف مخفف أو مشدد 

یعتبر برنامج المطابقة لقواعد المنافسة استراتیجیة وقائیة یستفید من خلالها المتعاملین 

هذا الإطار مؤسسات الاقتصادیة من حمایة أنفسهم ومكانة مؤسساتهم، وفيالاقتصادیین وال

الفرع (اعتبار برنامج المطابقة كظرف مخفف عند تحدید العقوبةسیتم دراسة متى یمكن

).الفرع الثاني(، ومتى یمكن اعتبار برنامج المطابق كظرف مشدد )الأول

الفرع الأول

مدى اعتبار وضع برنامج المطابقة

واعد المنافسة كظرف مخفف عند تحدید العقوبةلق

، )أولا(یجب في هذا الإطار العودة إلى قانون العقوبات لتحدید تعریف الظرف المخفف 

واعد المنافسة كظرف مخفف للعقوبةثم مدى اعتبار حیازة المؤسسة لبرنامج المطابقة لق

).ثانیا(
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تعریف الظرف المخفف:أولا

لوقائع التي تدعو إلى أخذ الجاني بالرأفة وتخفیف العقوبة ویقصد بها تلك الظروف وا

.1بالجریمةعلیه حالة اقترانها 

مدى اعتبار حیازة المؤسسة لبرنامج المطابقة لقواعد المنافسة كظرف مخفف :ثانیا

:للعقوبة

إنّ وجود برنامج مطابقة حقیقي وفعالي صالح لئن یسمح بتفادي وقوع المخالفات 

تي تعذر منعها وتسییر النتائج المنجزة عنها بما هو أفضل، خدمة لمصالح والكشف عنها، ال

المؤسسة أو الهیئة المعنیة

وعلیه فانة في حال ارتكاب مخالفة فعلا، فان مجلس المنافسة الجزائري یعتبر انه لا 

تحدید العقوبة المالیة إطاربرنامج مطابقة كما هو علیه بحد ذاته في له بوجودمبرر 

.2ة للمعنىالموجه

وبالأخص فإنّ وضع برنامج المطابقة لقواعد المنافسة لا یعتبر في حد ذاته ظرفا 

مخففا، وبذلك یتم ارتكاب مخالفة بالرغم من وجود برنامج مطابقة، فإنّ وجود هذا الأخیر لا 

حول خطورتهوعلیه فإنّ هذا البرنامج لا یعتبر له أي أثر ،3یغیر شیئا من حقیقة المخالفة

مستشار سید حسن البغال، الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات فقها وقضاءً، دار الفكر العربي للنشر،-1

.11ص القاهرة،

مجلس المنافسة، بطاقة موجزة لبرنامج المطابقة لقواعد المنافسة، -2

- http://www.conseil-concurrence.dz/?page_id=2898

3-Cour de Justice de l’Union Européenne, 28 juin 2005, Danske Rorindustri

e.a/Commission européenne (aff. Jointes c - 189/02 Pc.a.), point 373 : « S’il est

certes important [qu’une entreprise] ait pris des mesures pour empêcher que de

nouvelles infractions au droit communautaire de la concurrence soient commises à

l’avenir padres membres de son personnel, ce fait ne change rien à la réalité de

l’infraction quia été constatée en l’espèce » ; Sur ce point, voir, COMBE

Emmanuel, « Rôle et place des programmes de conformité dans la politique

antitrust:l’exemple français », La journée d’étude organisée par le conseil de la =
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لضرر الهام الذي یمكن تشكّله على الاقتصاد الوطني والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي وا

.المخالفة

إذا وجود برنامج مطابقة حقیقي یمكن أن یكون ذو طابع یسمح للمؤسسة أو الهیئة 

المعنیة أن یمیزها عن آخرین ساهموا في ارتكاب مخالفة ولا یحوزون على برنامج مطابقة 

افسة یرى أنه لا داعي للأخذ بهذا العنصر بعین الاعتبار في تشخیص فإنّ مجلس المن

.1العقوبة لم یمنع في وقوع المخالفة

الفرع الثاني

مدى اعتبار وضع برنامج

المطابقة لقواعد المنافسة كظرف مشدد

من خلال هذا الفرع سنحاول تحدید مدى اعتبار حیازة المؤسسة لبرنامج المطابقة 

اعتبار ثم ننتقل الى مدى)أولا(لكن قبل ذلك سنحاول تقدیم الظرف المشدد لقواعد المنافسة

).ثانیا(حیازة المؤسسة للبرنامج المطابقة لقواعد المنافسة كظرف مشدد للعقوبة 

الظرف المشددتعریف:أولا

نعني به تلك الظرف والوقائع التي إذا ما اقترنت بالجریمة شددت عقوبتها، سواء في 

.)2(هذا التشدید مغیرا لوصف الجریمة أم مبقیا على هذا الوصفذلك أكان 

واعد المنافسة كظرف مشدد مدى اعتبار حیازة المؤسسة لبرنامج المطابقة لق:ثانیا

للعقوبة

لا یعتبر مجلس المنافسة أن وجود برنامج مطابقة لقواعد المنافسة یؤدي إلى تطبیق 

المسیرین هم الذین ساهموا في ارتكاب ظروف مشددة، حتى وإن تبین أن الشركاء أو

=concurrence algérien sur :« Le programme de conformité aux règles de la

concurrence », op. cit.

11سابق، ص، مرجع "المنافسة برنامج المطابقة لقواعد"المنافسة،مجلس -1

.10السید حسن البغال، الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات فقها وقضاءً، مرجع سابق، ص -2
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المخالفة، على الرغم من التزامهم باحترام قواعد المنافسة ودعم البرنامج الذي تم وضعه من 

.طرف المؤسسة أو الهیئة المعنیة

یعتبر مجلس المنافسة أن مثل هذه الوضعیات تتطلب تفعیل قانون العقوبات الجزائیة 

، إذا كانت الشروط التطبیقیة المتعلق )لجزائیة للمعنیینالمسؤولیة ا(من طرف المعنیین 

، المعدل والمتمم، متوفرة مع إمكانیة فرض غرامة 03-03من الأمر رقم 57بأحكام المادة 

.1من الأمر نفسه56مالیة للمؤسسة أو الهیئة المعنیة طبقا لأحكام المادة 

ائیة للمعنیین في قانون ونشیر في هذا الإطار أنه لا مجال لتطبیق المسؤولیة الجز 

المتعلق بالمنافسة، فإنّ متابعة الممارسات 03-03المنافسة الجزائري منذ صدور الأمر رقم 

المقیدة للمنافسة أصبحت من اختصاص مجلس المنافسة بصفة كلیة، وحتى المسؤولیة 

من الأمر ذاته57الشخصیة للشخص الطبیعي بنظر هذا الأخیر، إذ یُفهم من نص المادة 

بأنه یعاقب بغرامة قدرها ملیوني دینار جزائري، كل شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة 

احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة، وفي تنفیذها كما هو محدد في الأمر، 

وبالتالي لم یعد یترتب عن هذه المساهمة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعني، كما هو وارد 

إزالة التجریم كلیة عن الممارسات المقیدة في الجزائر، وعلیه یجب على أعلاه، مما یدل على

النتائج "الذي یحمل عنوان 5من الفصل 4مجلس المنافسة مراجعة ما ورد في النقطة 

".المرتبطة ببرنامج المطابقة لقواعد المنافسة

لطة ة من قبل سأما في فرنسا، تتم متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة الفرنسی

، ما عدا جنحة مساهمة الشخص الطبیعي بصفة شخصیة في إعداد وتنفیذ المنافسة الفرنسیة

2الممارسة، ویترتب عن هذه الجنحة المسؤولیة الجزائیة لهذا الشخص خلافا للمشرع الجزائري

.12سابق، ص، مرجع "المنافسة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة، مجلس "من من الفصل الخامس 4راجع النقطة -1

99ص سابق،السوق الجزائري مرجع كألیة لضبطلقواعد المنافسة برنامج المطابقة غالیة،قوسم -2
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المطلب الثاني

أهمیة برنامج المطابقة لقواعد 

المنافسة في إطار الإجراءات التفاوضیة

ثم تحدید ،)الفرع الأول(هذا السیاق معالجة المقصود بالإجراءات التفاوضیة سیتم في

).الفرع الثاني(مدى أهمیة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة في إطار الإجراءات التفاوضیة 

الفرع الأول

المقصود بالإجراءات التفاوضیة

لمجالات لتعدد یعد التفاوض مصطلح ذا استعمالات شائعة، إذ یعمل به في شتى ا

بشأنه التعاریف مناقشة الخیارات من أجل التوصل لاتفاق أو إحراز تقدم نحو هدف أو غایة 

منشودة أو نوع من الحوار أو تبادل الاقتراحات بین طرفین أو أكثر بهدف الوصول إلى 

اتفاق یؤدي إلى حسم قضیة نزاعه بینهم، وفي الوقت نفسه الحفاظ على المصالح المشتركة 

.ما بینهمفی

غیر أنّ المفهوم الصحیح للتفاوض یقوم على اعتباره تعاون لا مواجهة، فهو فرصة 

للعمل المشترك بین طرفین بوجود رضا متبادل بینهما لتحقیق هدف لا یستطیع أحدهما 

إنجازه بمفرده، ولذلك تعبر الإجراءات التفاوضیة في قانون المنافسة عن مختلف إجراءات 

ة للمؤسسات المعنیة القائمة على الحوار وتبادل الرضا بینهما وبین سلطة التعاون الممنوح

).ثانیا(، وإجراء التعهد )أولا(إجراء العفو نإجرائییالمنافسة، ویشتمل التفاوض على 

إجراء العفو:أولا

من التقنین التجاري، L-464-2-IVأخذ المشرع الفرنسي بإجراء العفو في المادة 

اء كل مؤسسة كانت طرفا في اتفاق مفید للمنافسة من توقیع العقوبة الذي یقصد به إعف

علیها كلیا أو جزئیا، إذا قامت بالتبلیغ عنه أو الكشف عن فاعلیته أمام سلطة المنافسة قصد 
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مساعدة هذه الأخیرة على وضع حد لمثل تلك الممارسات حفاظا على النظام العام 

.1الاقتصادي ومصالح الاستهلاك

رقم الأمرمن60المادةاكتفى فيبحیثالعفوإجراءالجزائري تعریفمشرعالأغفل

یراهالذيالعفوبذكر الشروط الواجب تطبیقها في هذا الاجراءبالمنافسة،المتعلق 03-03

العقوبةعنللتغاضيالعقابسلطةیملكالذيلصاحبهاتمنحفضیلةأنهالفقهاء علىأغلب

عن المخالفات ومعاقبتها بالكشفتسمحوسیلةفهيمنهاأو التقلیلحسنالمستحقة

.2بسهولة

:هيو هذا الاجراء لابد توافر الشروط التالیةوللاستفادة من

.القضیةفيالتحقیقأثناءإلیهاالمنسوبةالاعتراف بالمخالفات-

.التحقیقالإسراع فيأجلمنالتعاون-

.المنافسةأحكامبتطبیقالمرتبطةالمخالفاتارتكاببعدمالتعهد-

.العودحالةفيالإعفاءمنالاستفادةعدم-

لهاتعطىبحیث بالمخالفاتالاعترافعندالإعفاءیتحققالشروطهذهخلالومن

.3الإجراءهذامنللاستفادةفرصة

التي لقیت اهتماما بالغا في التفاوض و الآلیاتمن بین اهم فةالرأیعتبر العفو او 

المتعلقة بالاتفاقاتذ انه نظام یطبق بصفة أساسیة على المخالفات االمنافسة،المجال 

دراسة مقارنة بین (الطرق البدیلة لحل النزاعات في قانون المنافسة :الإجراءات التفاوضیة"شیخ اعمر یاسمینة، -1

، ص 2018، بجایة،01، العدد 17، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، )"القانونین الفرنسي والجزائري

183.

موساوي ظریفة ، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة ، مذاكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -2

.234-233، ص ص 2011، فرع قانون المسؤولیة المهنیة ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ـ تیزي وزو ، 

، متنوري، جامعة الاخوة مجلة العلوم الإنسانیة، "في الحد من مخالفات المنافسة فةالرأدور اجراء "قردوج لیندة ، -3

201، ص4،2021، عدد 1قسنطینة 
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.1للمنافسة نظرا لطبیعتها السریةالمقیدة

ضررا على القضاء على الاتفاقیات المقیدة للمنافسة التي تلحق الرأفةإجراءإذ یعمل

یه نظرا الأمریكي یعتمد علو الأوروبيیث نجد كل من التشریع الحرة في السوق حبالمنافسة

.2نجد الاتفاقات التي تسعى علیه نظرا لفعالیتهلفعالیته كذلك

وتحدید الإنتاجالأرباح واقتسامكذلك نجد الاتفاقات التي تسعى الى تحدید الأسعار 

تظهر على شكل اتفاق ضمني وهذا لأنهاالمنافسة،مبدا وخاصةخطر الاقتصاد التي تشكل

.3والكشف علیهاا ما یصعب على المنافسة الاثبات عنه

ومكافحة الممارساتهو تحسین فعالیة متابعة "الرأفةاجراء "والهدف من تبنى 

الاتفاق على كشف وتشجیع أطرافبها العون الاقتصادي في السوق یأتيالتي الاحتكاریة

:اساسیانهدفین للمنافسة بتحقیقتصرفاتهم المنافیة 

عامل الوقت التحكم فيافسة في مجلس المنانتاج اثاره یفید ان الاتفاق قبلاثبات -

الإسراع للقضاء على للاتفاق موضوع التبلیغ قبل ان تكون له اثار ضارة في السوق و 

الاتفاق أطرافأحدام في حالة عدم قیوذلكتجنب النفقات التي یتطلبها اجراء الرأفة -

بالتبلیغ

نافسین، وبفضل هذا البرنامج الاتفاقات الأفقیة على سبیل المثال التي تكون بین المت

فإنّ مجلس المنافسة یعتبر أن من واجبه وضع حد لمساهمة المؤسسة أو الهیئة المعنیة 

بالمخالفة، وأن تقوم بصفة عاجلة بكل الاستثمارات الداخلیة أو الخارجیة حول القضیة بتقدیم 

، المعدل والمتمم03-03من الأمر رقم 60طلب طبقا لأحكام المادة 

، 2017، 2في العقود وقانون الاعمال، عددمجلة البحوث"الإجراءات التفاوضیة و دعاوي التعویض"، قردوج لیندة-1

90ص  

، 02، مجلة البحوث في العقود و قانون الاعمال  ، العدد "في قانون المنافسة الرأفةء عن فعالیة اجرا"بهلولى لیلى ،-2

82،ص 2017جوان 

، مجلة الحقوق و الحریات ، المجلد "بین المؤسسات و مجلس المنافسة التفاوضیةتدعیم الحلول "زوینة بن زیدان ، -3

.921، ص 1، الجزائر 01،العدد 10
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ف أو إثبات وجود ممارسات منافي بین المتعاملین الاقتصادیین، والتي تكون الكش

لیست بالأمر الهین، وأمام هذه الخطورة التي تشكّلها هذه الممارسات وأهمیة بناء ثقافة بین 

من الأمر 60مكونات النسیج الاقتصادي، فإنّه یجب العمل بهذا الإجراء بمقتضى المادة 

منح إعفاء كلي أو جزئي من العقوبات المالیة للمؤسسة التي التي أجازت 03-03رقم 

لممارسة محظورة، إذ ساهمت بتحدید مرتكبیها من خلال تقییم 03-03الأمر قامت مع

.)1(ارتكابهامعلومات والإسراع في التحقیق، والتعهد بعدم 

إجراء التعهد:ثانیا

التي تنص على بالمنافسة،المتعلق03-03من الامر الأمر 60انطلاقا من المادة 

یمكن لمجلس المنافسة ان یقرر تخفیض مبلغ الغرامة او عدم الحكم بها على ":انه

وتتعاون في القضیة،أثناء التحقیق في المؤسسات التي تعترف بالمخالفة المنسوبة إلیها

".2ا الامرالمتعلقة بتطبیق احكام هذلفاتارتكاب المخاوتتعهد بعدمالإسراع بالتحقیق فیها 

هد على انه عبارة عن وعود مقدمة من طرف عالتمن خلال هذه المادة یمكن تعریف

المؤسسات المرتكبة للممارسات المخالفة للقانون المنافسة ان تلتزم من خلالها بتحسین 

،المنافسةحریة بمبدأتصرفاتها في المستقبل وعدم المساس 

:مثال على إجراء التعهد

مجلس المنافسة بدراسة المنافسة في قطاع معین، وتوصل إلى وجود مثلا عند قیام 

عقود بین موردین وموزعین، حیث تتضمن العقود بعض البنود التي من شأنها التأثیر وخرق 

قواعد المنافسة، مثلا بند فرض أسعار دنیا، هذا البند یشكل خرقا لقواعد المنافسة فقبل قیام 

البند على المنافسة، وقبل أن یصل إلى الأدلة والبراهین مجلس المنافسة بدراسة تأثیر هذا

والحجج التي ستؤكد كون المؤسسة في وضعیة مخالفة لقواعد المنافسة، وبالتالي إصدار 

، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، العدد "الآلیات التفاوضیة لفض منازعات مجلس المنافسة"نموشي حبیبة، -1

.70، ص 2017، قسنطینة، جوان متنوري، كلیة الحقوق، جامعة 2

سابق ذكرهمرجع بالمنافسة،المتعلق ،2003جویلیة 19المؤرخ 03-03من الامر رقم 60المادة -2
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قرارات تتضمن عقوبات، هنا المؤسسة المرتكبة للمخالفة بمجرد ما یصل إلى علمها أن 

فاوض واقتراح العدول عن التصرفات مجلس المنافسة یتدخل، یمكن للمؤسسة الشروع في الت

لتفادي العقوبات، وهنا تكون المؤسسة في وضع حرج، إذ تنتظر إذا كن مجلس المنافسة 

سیقرر الشروع في متابعاتها وتسلیط عقوبات صارمة علیها، أو سیقبل التعهدات المقدمة من 

.1طرفها

الفرع الثاني

مدى أهمیة برنامج المطابقة لقواعد

ي إطار الإجراءات التفاوضیةالمنافسة ف

سیتم في هذا السیاق التطرق إلى دراسة أهمیة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة في 

، ثم نحدد أهمیة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة )أولا(تعزیز اللجوء إلى إجراء الإعفاء 

).ثانیا(بربطه مع إجراء التعهد 

تعزیز اللجوء إلى إجراء الإعفاءلمنافسة فيأهمیة برنامج المطابقة لقواعد ا:أولا

حائزة على برنامج المطابقة اكتشفت بفضل هذا في حال أن المؤسسة أو هیئة

المعدل 03-03من الأمر رقم 6البرنامج مخالفة منصوص علیها في أحكام المادة 

فسة یعتبر بین المتنافسین، فإنّ مجلس المنا)اتفاق أفقي سري على سبیل المثال(، 2والمتمم

أنه واجب المؤسسة أو الهیئة لیس فقط وضع حد لمساهمتها في المخالفة، وإنما كذلك أن 

تقوم بصفة عاجلة بعد إحاطة نفسها بكل الاستشارات الداخلیة والخارجیة حول القضیة، 

المعدل والمتمم، سابقة 03-03من الأمر رقم 60بتقدیم طلب الإعفاء طبقا لأحكام المادة 

هذا الإعفاء الكلي أو التام یمكن أن یوافق علیه مجلس المنافسة طبقا للإجراءات الذكر، 

.3المعمول بها في هذا الشأن في حال توافر الشروط المتعلقة به

.70ص سابق،، مرجع "یات التفاوضیة لفض منازعات مجلس المنافسةالآل"نموشي حبیبة، -1

.ذكرهافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق، المتعلق بقانون المن03-03من الأمر رقم 6المادة -2

3- Autorité de la concurrence, Document Cadre du10 février 2012, p 9.
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ولكي تستفید المؤسسة أو الهیئة المعنیة من التخفیض أو الإعفاء من الغرامة، وفقا 

:القضیةاء التحقیق في سالفة الذكر یجب على هذه الأخیرة اثن60للمادة 

الاعتراف بالخالفة المنسوبة إلیها، -

التعاون في الإسراع في التحقیق فیها، -

، المعدل 03-03نتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام الأمر رقم -

.1المتعلق المنافسة،والمتمم

لحسنة وتكشف من اتسلوكیاللفي حال توفر المؤسسة على برنامج المطابقة تستجیب -

هذا قبل فتح أي بالأعقاءتلقاء نفسها عن وجود مخالفة غیر خاضعة للإجراء المتعلق 

تحقیق أو إجراء من طرف هیئة منافسة أو هیئة ضبط، فإنّ مجلس المنافسة یعتبر أنه 

یتدارك الوضع في أقرب الآجال من مسؤولیة الطرف المعني وضع حد لهذا السلوك وأن 

ة الاستراتیجیة التجاریة أو البنود التعاقدیة تسمح لها من خلق تعسف في غیر المؤسسكت(

.)استغلال وضعیة هیمنة أو اتفاق عمودي

طبقا لقواعد المنافسة وأن یة تبار مدى شرعیة الأفعال المعنخاإن لجوء المجلس إلى 

اب المؤسسة قادرة على الاثبات بأدلة موضوع وقابلة للفحص، بانها قامت حقیقة بارتك

مثلا في (المخالفة بمحض إرادتها قبل فتح اي تحقیق أو إجراء من طرف أي سلطة منافسة 

یمكن لها في هذا الصدد الاستفادة من )المنافسةإطار اتفاق تبادل معلومات مع مجلس 

.2المتعلقة بهید الغرامةالظروف المخففة ف إطار تحد 

ه مع إجراء التعهدبربطأهمیة برنامج المطابقة لقواعد المنافسة :انیاث

تسمح من خلالها لكل ة التي یتعلق بالتعهد من الوسائل القانونیعتبر هذا الإجراء الم

والهدف من هذا الإجراء هو أن للسوق،ضمان وضبط السوق بشكل محكم لسلطة منافسة 

)103-102(ص سابق صمرجع السوق،المنافسة كآلیة لضبط برنامج المطابقة لقواعد غالیة،قوسم -1

.12ص ،مجلس المنافسة، برنامج المطابقة لقواعد المنافسة-2
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یتأكد من أن المؤسسة تتوقف أو تغیر بمحض إرادتها السلوكات التي تهدف إلى خلق 

لات بالنسبة لقواعد المنافسة، الاختلا

یسمح بتطبیق تلك التعهدات مجلس المنافسة، وكذا الهیئات المعنیة التي تقدمها 

باقتصاد الموارد إضافة إلى أن مهمة الدفاع المتعلقة بالأمن الاقتصادي العام المخول قانونیا 

لإرضاء طلب جهة لمجلس المنافسة، یؤهله لإصدار القرارات الخاصة بالتعهدات، وهذا لیس

شاكیة، وإنما لوضع حد لوضعیات یمكن أن تلحق ضررا بالمنافسة، وقد صرح مجلس 

نإجرائیییجب الربط بین :بأن2016سنة 10المنافسة خلال النشرة الرسمیة للمنافسة، عدد 

الإجراء المتعلق بالتعهدات:من طرف المجلس وهما2015مهمین تم العمل بهما منذ سنة 

.1المطابقة لقواعد المنافسةبرنامج 

عندما یتم التبلیغ المآخذ المسجلة عن طریق التقریر الأولي المعد من طرف المقرر 

، المتعلق بالمنافسة، إلى مؤسسة لا تحوز على 03-03من الأمر رقم 5حسب نص المادة 

أخرى برنامج مطابقة یحوز لها التنازل عن الحق في  الاعتراض علیها، كما یمكننا من جهة

أن نتعهد بتغییر سلوكها في المستقبل، خاصة فیما یتعلق بوضع برنامج المطابقة لقواعد 

المنافسة، وعندما یقوم بوضع برنامج مطابقة، فإنّ المقرر یرى أنه من الضروري اقتراح على 

المجلس أخذ هذه المبادرة بعین الاعتبار التراجع عن الطعن في المآخذ المسجلة والتعهدات 

ي یلتزم بها، والمجلس یمكن أن یعتبر هذه التعهدات جوهریة، ذات مصداقیة وقابلة الت

مع "المستند الإطار"للفحص إذا كانت تستجیب للسلوكیات الحسنة المبینة بهذا البرنامج أو 

مراعاة الفحص الشخصي الذي ینبغي أن تقوم به كل قضیة، طبقا للفحوصات المتعلقة 

.2بها

)309-308(ص سابق، صمرجع الجلیل،بدوي عبد -1

.13مرجع سابق، ص ، رنامج المطابقة لقواعد المنافسةمجلس المنافسة، ب-2
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ة أو الهیئة المعنیة قبل تبلیغ المآخذ المسجلة حائزه على برنامج عندما تكون المؤسس

الحسنة المعنیة، تقوم باقتراح اتخاذ تعهد یرمي إلى تحسینه تاللسلوكالمطابقة لا تستجیب 

لما یتطلب ذلك فإنّ المقرر یرى أنه من الضروري اقتراح هذا المجلس أخذ ذلك بعین 

تعلق بالإعفاء ومجلس المنافسة بدوره یعتبر أن هذا الاعتبار، وهذا في إطار الإجراء الم

التعهد جوهري، ذو مصداقیة قابل للفحص، وهذا ضمن التحفظ نفسه أي مع مراعاة الفحص 

.القضیةالشخص التي ینبغي أن نقوم به في كل قضیة، طبقا للخصوصیات المتعلقة بهذه 

مج المطابقة یستجیب إذا قابلت المؤسسة أو الهیئة اقتراح تعهدات باعتماد برنا

الحدود سالفا فيأو تحسین برنامج موجود "المستند الإطار"للسلوكات الحسنة المبنیة بها 

المسطرة لهذا الغرض، فإن مجلس المنافسة یوافق في هذا الصدد على تخفیض العقود 

.المالیة أو عدم النطق بها ضد المؤسسة أو الهیئة المعنیة

إلى اعتماد المؤسسة أو الهیئة لبرنامج المطابقة الراميات عندما یقبل المجلس بالتعهد

تكون إلزامي، فإنّ المجلس یقوم لاحقا بالتأكد من التنفیذ الفعلي للبرنامج، كما یجب أن

تنفیذ تقریر كامل ودقیق للمجلس بما یضمنلإتاحة على استعداد المؤسسة أو الهیئة المعنیة

.1طلب أو سؤال في هذا الصددالتعهدات، وكذا الاستجابة لأي هذه

106مرجع سابق، ص الجزائري،اعد المنافسة كأداة لضبط السوق في قوسم غالیة، برنامج المطابقة لقو -1
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:خاتمة

وخلق ،ین الاقتصادیینبین المتعاملالتصادم بقوةإلىأدى تطور حریة التنافس 

القانونحكاملأل ارتكاب ممارسات تعسفیة مخالفةخلاوالاحتكار منوضعیات الهیمنة 

.خصوصا قواعد قانون المنافسة

تمس حیث یفرض علیها عقوباتساتنظرا لخطورة هذه الممارسات على المؤس

لحمایتها من الوقوع في مخالفاتمیكانیزمیاتتفعیل مما استدعى،وبذمتها المالیةسمعتهاب

التدخل،متمثل في التصریح بعدم إجراء وقائيإلىوذلك من خلال اللجوء ،قانون المنافسة

.والمتممالمعدل، متعلق بالمنافسةال03-03رقممرالأالمشرع فيحیث كرسه 

مكن المتعامل الاقتصادي تبه یبیداغوجيائي و وقإجراءیعتبر التصریح بعدم التدخل 

اد القیام كشف عن تصرفاته المر المجلس المنافسة  بهدف أمامبطلب التصریح بعدم التدخل  

مجلس رأىإذاومن خلال ذلك ،توافقها مع قواعد المنافسة النزیهةبها من مدى انسجامها و 

یمنح للمتعامل شهادة سلبیة،قانون المنافسةلأحكامغیر مخالف ن تصرفهأفسة  المنا

وجه سلوك المؤسسة نحو السیاسة یلرفضفي حالة اأما،م التدخلدویستفید من التصریح بع

،إذناالقانون المنصوص علیهلأحكاموذلك وفقا ،التي یرغب في وضعها موضع  التنفیذ

قانونیة یضبط بها مجلس المنافسة سلوك المتعاملین  آلیةالتصریح بعدم التدخل هو

ف من الوقوع في القانوني لممارسة نشاطهم دون خو الأمنو الطمأنینةالاقتصادیین ومنحهم 

.ظل هذه الممارسات

وضعیة الهیمنة التعسف الناتج عنوأظور الاتفاق المحالجزائرياستثنى المشرع 

أنكون و الممارسات أبعض الاتفاقاتفاءإعأوحیث یمكن ترخیص ،من الحظر

المعدل 03-03رقمالأمرمن 9من خلال نص المادة وهذا  ،ضرارهاأكبر من أمحاسنها 

وذلك،لممارساتبالاتفاقات وایرخص بناء على طلب المؤسسات المعنیة و ، بموجبه المتممو 

إلىتؤدي أنهاإثباتوأیرخص بها،تطبیقا له، خذاتتنظیمي نص أونص تشریعي  وجودب
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من شانها  السماح للمؤسسات أوتساهم في تحسین التشغیل أوتقنى أوالتطور اقتصادي  

.المتوسطة  بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق أوالصغیرة 

لخلط بین التصریح بعدم التدخل  والاستثناءات نه یتم اأومن خلال دراستنا لاحظنا 

مقارنة بینهم قمنا بلذا ،المتعلق بالمنافسة03-03رقممرالأمن9في المادة الواردة 

وقائي  یحمي المؤسسات من الوقوع إجراءن  التصریح بعدم التدخل أج استنتالىإتوصلنا و 

به تستطیع المؤسسات التي تشك و،المحظورةالتعسف في وضعیة الهیمنةأوالاتفاقات في

تمثل تلك الممارسات لتي  ترغب بالقیام بهاها ااتن تكون  تصرفأن یحتمل أو یمكن أ

ن أ، كما اهفیطریق طلب من مجلس المنافسة لتكیعن سلامتها،تحقق منالمحظورة أن 

ستثناءات الواردة بالنسبة للاأمّا، ریحیةألممارسة نشاطه بكل للمتعاملالطمأنینةجراء یمنح إ

سسات التي  للمؤ حیص الذي یمننجد  الترخنناإف،مر السالف الذكرمن الأ9في المادة 

یتم منح الترخیص حیث،في وضعیة الهیمنةالتعسف وأرمحظو الوقعت في الاتفاق 

من 2من الفقرة 9ذكرت في المادة التيللمحاسن و نظرا أاطها بموجب القانون لممارسة نش

.السالف الذكر 03-03رقممرالأ

:نادراستمن بین التوصیات التي نقدمها من خلال و 

دد لكیفیات طلب حالم175-05رقممن المرسوم التنفیذي2المادة إعادة صیاغة-

تصریح یقدمه ":بأنهنصالمن خلال وجود غموضنلاحظ إذ،خلالتدالتصریح بعدم

مجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسات المعنیة، یلاحظ المجلس عدم وجود داع 

من الأمر رقم 7و6ي المادتین بخصوص الممارسات المنصوص علیها فلتدخله 

6المادتین في الممارسات المنصوص علیهاكونفيیظهر هذا الغموض و ، "03-03

كونه سلطة السالف الذكر، تستدعي تدخل مجلس المنافسة ولیس العكسمرالأمن 7و

ره یتمثل في تهذیب دو كون ،یسلم من طرف مجلس المنافسةالإجراءهذا و ،ضبط

.ه یتم إعادة صیاغة هذه المادةنأحبذا لوف، سلوك المؤسسات

.للمنافسةقیدةالممارسات الموقایة منكثر للأالإجراءیجب تفعیل هذا -
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من 9الاستثناءات الواردة في المادة الخلط بین التصریح بعدم التدخل و تفادي الوقوع في -

.والمتمم، المعدل المتعلق بالمنافسة03-03رقمالأمر

.في السوقوتعزیزهاالمنافسة لحمایة دقة ووضوحأكثرنیة نصوص قانو إصدار-

.قائیة تضمن السیر الحسن للمنافسةو وتكریس برامجإقامة ندوات -

سلطة ضبط یسهر على هالى جانب هذا  الاجراء نجد ان مجلس المنافسة باعتبار و 

سات تشجع المؤس)اختیاریة(طوعیة أداةكرست ،في السوقات الاقتصادیة نشاطضبط 

إتباعرادیة للوقایة من المخاطر التنافسیة عن طریق إةاستراتیجیعلى العمل به وفق 

امج  المطابقة لقواعد المنافسة برن"تحمل في نواتها  برنامج وقائي متمثل في ةاستراتیجی

لبرنامج المطابقةإعدادهافي عاما تسترشد به المؤسساتاحیث وضع مجلس المنافسة اطار 

تم وضعه لفائدة المؤسسات دقو ،طوعيالذي یعتبر أداة اندماج "المستندإطار"الذي یسمى 

ونجد ،إضافة الى ذلك الحد من مخاطر المخالفاتسمعة المؤسسات و لحیث یوفر الحمایة 

جهود مجلس نتاج عبارة عن الآلیةفهذه ،المخالفاتخطارأبأیضا انه یتمتع  بالتنبؤ

الناتجة عن مخالفة القانون خصوصا التي تهدد المؤسساتعلى المخاطر المنافسة للقضاء

.قانون المنافسة

الإمكانیات الكشف ومنحتقع التي یمكن ان لى التنبؤ بمخاطرإیهدف هذا البرنامج 

البرنامج هذافعالیة جانب هذه الأهداف نجد بعض الشروط المساهمة في تحقیق وإلى،عنها

موثوق كاتخاذ ن توافرها لتحقیق برنامج فعال و مشروط أساسیة لابد 5حیث یتكون من 

بالإعلاملیة الخاصة بوضع إجراءات فعالمؤسسة والتعهدمن أعضاء يلنموقف صریح ع

نزمیات التعهد بوضع میكااحترام قانون العمل و إطارالتي تكون في ،یسالتحسوالتكوین و 

.والانذارالتدقیق و حقیقیة متعلقة بالمراقبة

یعتبر إلا أنه لا أداة توجیهیة المطابقة لقواعد المنافسة برنامج أنم نستنتج أیضا رغ

و حصول المنافسة لتعهدات المؤسسة أمجلس یساعد أو یسهل في قبول بكونهمخففا،اظرف
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وفي حالة اعتماد المؤسسة على هذا البرنامج یدل على حسن نیتها ،هذه الأخیرة على العفو

.الحسنة

:ت المتمثلة فیما یلينقدم بعض التوصیاأنیمكن في هذا السیاق

.تطبیقهأكثرلابد من تفعیل هدا البرنامج -

الظروف من بهذا البرنامج أخذتیرجى إعادة النظر في استفادة المؤسسات التي -

.المخففة

أي تخفیض الضرائب بنسب معینة ائیهبجإعادة النظر وذلك بالبحث عن تحفیزات -

.برنامج المطابقة لقواعد المنافسةد على بالنسبة للمؤسسات التي تعتم

.للمنافسةة الممارسات المقیدةعصرامة في متابأكثروضع برنامج -

إجراءین برنامج المطابقة لقواعد المنافسة عد كل من التصریح بعدم التدخل و یوأخیرا،

.قواعد قانون المنافسةیهدفان لحمایة المؤسسات منوقائیین 

03-03رقم الأمربیداغوجي جاء به و وقائيقانوني إجراءتدخل ن التصریح بعدم الإ-

ةجنتیأي المنافسةمجلسبرنامج المطابقة تم وضعه من طرف، بینماالمتعلق بالمنافسة

.قانون المنافسةمخالفةلحمایة المؤسسات منعیة طو ةوقائیآلیةلمجهوده الخاص وهو 
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، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر 06، مجلد الدراسات القانونیة المقارنة

.)900-878(، ص ص 2002بلقاید، تلمسان، 

العلوم مجلة، "في الحد من مخالفات المنافسة الرأفةدور اجراء "لیندة،قردوج -9

ص ص،4،2021، عدد 1قسنطینة ، منثوريجامعة الاخوة ،الإنسانیة

)197-211(.

10-��řƔƅŕŻ�Å±ŕƈŷ�ÀŬÃǗ"المجلة النقدیة ، "التصریح بعدم التدخل كآلیة لضبط السوق

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 2، العدد للقانون والعلوم السیاسیة

.)361-333.(ص ص ، 2014تیزي وزو، 

مارس جمادي الأول 19في الصادر03-03لامر التعلیق على ا"بختة،موالك -11

المجلة الجزائریة الأول،الجزء بالمنافسة،، المتعلق 2003یولیو 19الموافق ل 1424

، عدد 41الجزء الجزائر،الحقوق جامعةكلیة ،والاقتصادیة والسیاسیةللعلوم القانونیة 

).1870(، ص ص 1،2004
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مجلة البحوث ، "لفض منازعات مجلس المنافسةالآلیات التفاوضیة"حبیبة، يناموش-12

جوان قسنطینة،، منثوريجامعة ،الحقوق، كلیة 2العدد في العقود وقانون الأعمال، 

.)753-742(، ص ص 2017

المداخلة-ب

، الملتقى الوطني "خضوع الأشخاص المعنویة العامة لقانون المنافسة"ساسان رشید، -

ادرة وضبط السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، حول قانون المنافسة بین تحریر المب

.2015مارس 17و16، یومي قالمة، 1945ماي 8جامعة 

الجامعیةالمطبوعات .4

لعور بدرة، محاضرات في مقیاس المنافسة والممارسات التجاریة، ألقیت على طلبة السنة -1

، بسكرةالحقوق، جامعة محمد خیضر،الأولى ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة 

.سنةبدون 

مطبوعة موجهة لطلبة السنة المنافسة،محاضرات في قانون شیعاوي، ملخصوفاء -2

،01جامعة الجزائر الحقوق،كلیة الاعمال،قانون الأولى ماستر، تخصص

2019-2020.

، ماجستیرالأوليطلبة السنة"محاضرات في قانون المنافسة، القیت على بختة،موالك -3

یة، جامعة بن عكنون، الجزائر،الإدار ، كلیة والحقوق العلوممالالأعفرع قانون 

2003-2004.

:القانونیةالنصوص.5

التشریعیةالنصوص-أ

عدد ج.ج.ر.جالمدني،نون یتضمن القا،1996جوان 8مؤرخ في 58-75مر رقم أ-1

10-05القانون رقم بموجبمتمم و معدل ،1975سبتمبر30، الصادر في 48

ثم ،2005جوان 26الصادر في ،44ج عدد.ج.ر.ج،2005جوان 20ي المؤرخ ف

،31عددج .ج.ر.ج،2007ماي 13في المؤرخ05-07القانون رقمبمقتضى 

.2007ماي 13الصادر في 
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ج عدد.ج.ر.جبالأسعار،یتعلق ،1989جویلیة 5مؤرخ في 12-89ون رقم نقا-2

)ملغى(1989جویلیة 19الصادر في ،29

ج.ج.ر.جالعمل،، یتعلق بعلاقات 1990أفریل 21مؤرخ في 11-90رقمقانون-3

)والمتممالمعدل(، 1990فریل أ25الصادر في ،17عدد 

عددج .ج.ر.جبقانون المنافسة، ، یتعلق1995ینایر 25مؤرخ في 06-95أمر رقم -4

، ملغى1995حانفي09، صادر في 9

توزیع الغاز تعلق بالكهرباء و ی،2002فیفري 05مؤرخ في 01-02رقمقانون-5

.2002فیفري 6الصادر في ،08ج عدد.ج.ر.جالقنوات،بواسطة 

، 43عددج.ج.ر.علق بالمنافسة، جتی،2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم أمر-6

25المؤرخ في ،12-08رقموالمتمم بالقانون، المعدل 2003جویلیة 20الصادر في 

ثم بالقانون رقم ،2008جویلیة 2الصادر في ، 36ج عدد .ج.ر.، ج2008جوان 

أوت 51، الصادر في 43ج عدد .ج.ر.ج،2010أوت 25المؤرخ في 05-10

2010.

، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على 2003جویلیة 19مؤرخ في 04-03رقم أمر-7

جویلیة 20در في الصا،43عدد ج.ج.ر.جالبضائع التصدیر،عملیات استیراد 

، 2015جویلیة 19المؤرخ في 15-15رقممتمم بموجب القانونمعدل و ، 2003

.2015جویلیة 29الصادر في ،41عدد ج.ج.ر.ج

یحدد القواعد المطبقة على ،2004جوان 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -8

ومتمم معدل ،2004جوان 27الصادر في ،4عدد ج.ج.ر.جالتجاریة،الممارسات 

،46ج عدد.ج.ر.ج،2010اوت 15المؤرخ في 06-10القانون رقم بموجب

.2010أوت18الصادر في
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الغش،، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فیفري25مؤرخ في 03-09قانون رقم -9

متمم بموجب القانون رقم ، معدل و 2009مارس 8صادر في ،15عدد ج.ج.ر.ج

جوان 13في صادر،3عدد ج.ج.ر.ج،2018جوان 10في مؤرخ09-18

2018.

.ج.ر.جالمناجم،یتضمن قانون ،2014فیفري24مؤرخ في 05-14قانون رقم -10

.2014مارس 30الصادر في ،18عدد ج

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید .2018ماي 10مؤرخ في 04-18قانون رقم -11

.2018ماي 13، صادر في 27ج عدد.ج.ر.جالاتصالات الالكترونیة و 

:النصوص التنظیمیة-ب

، یحدد كیفیات الحصول على 2005ماي 12مؤرخ في 175-05مرسوم تنفیذي رقم -1

، 35عدد منة على السوق،التصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهی

.2005ماي 18صادر في 

حدد تنظیم مجلس ی،2011جویلیة10، مؤرخ في241-11تنفیذي رقم مرسوم -2

والمتمم المعدل ،2011جویلیة 13في الصادر،39عدد ج.ج.ر.جیره،وسالمنافسة 

،13عدد ج.ج.ر.ج،2015مارس 8، مؤرخ في 79-15فیذي رقم التنبالمرسوم

.2015مارس 11الصادر في 

:القرارات الإداریة .6

الممثل و وزیر التجارة عیین ممثلتالمتضمن،1997جانفي 22القرار المؤرخ في -

.1997الصادر في ،6عدد ج.ج.ر.جالإضافي 

المنافسة الجزائريمجلس اتمنشور و راء أ.7

رأي مجلس المنافسة الجزائري-أ

س لمجل2013لمجلس المنافسة 2003جویلیة 25في المؤرخ1رقم )رأي(إعلان -1

الموقف لطلب وزیر التجارة المتعلق بقرینة استغلال المنافسة الجزائري الصادر تبعا

جویلیة19بتاریخ 03-03من الأمر 15للمادة تطبیقا ،الاسمنتمستوى المهیمن على 
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،2013، 02العدد ، افسةالرسمیة للمنبالمنافسة، النشرةالمتمم المتعلق و المعدل2003

/concurrance.dz-www.conseil.

مجلس المنافسة الجزائريت ورانشم-ب

:الجزائريلمنافسةلمجلس االرسمیة النشرة-1

، 25، النشرة الرسمیة للمنافسة رقم 2022–1995مجلس المنافسة حصیلة النشاطات -

:الموقععلى ، متوفر 2023مارس07ویة والتمهین في الدیوان الوطني للأشغال الترب

ce.dzconcurran-www.conseil

یقة صادرة عن مجلس المنافسة الجزائريوث-2

س المنافسة، لالتحقیقات الاقتصادیة بمجیر دراسات الأسواق و ، مدعبد العزیزيلكور وق-

،2019جوان 17المنعقد یوم "برنامج المطابقة لقواعد المنافسة"حول يالیوم الدراس

.الجزائربفندق السوفیتال، 

:باللغة الفرنسیة:ثانیا
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1-Louis Vogel, Traité de droit commercial, LGDJ, 2001.

2-Philippe Laurent, Concurrence (procédures individuelles

d'application des articles 85 et 86 du traité de Rome)

3-Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, Editions Belkeise,
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4- Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux

pratiques anticoncurrentielles, Litec, Paris, 1995.
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:ملخص

الجزائري بسبب ارتكابها مام مجلس المنافسةمتابعة أسات من الالمؤسحمایةل

م ضمانتقانونا،لهاالمقررةقوباتعلتفادي خضوعها للو بقانون المنافسة، مخالفات تتعلق 

التصریح بعدم التدخلفي كل من یتمثل الإجراء الأول.تجنب ذلكلانهدفینوقائییجرائینإ

لیة آالذي یعتبر ،)المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم03-03من الأمر رقم 8المادة (

للتأكد من سلامة ممارسات المؤسسة وعدم ، الذكرالسالف الأمراتى بهأووقائیة ةقانونی

أن هذا ا كمعسف في وضعیة الهیمنة المحظورین،التللمنافسة أوالمقیدوقوعها في الاتفاق

الإجراءیتمثل ، بینما الأمر نفسهمن 9الإجراء یختلف عن الإعفاءات الواردة في المادة 

مجلس عمل واجتهاد لمنافسة الذي یعتبر من نتاج افي برنامج المطابقة لقواعدالثاني

ب انتجتتمكن المؤسسة من اابه،)اختیاریة(عیةطو یة وقائیة و لآوهو الجزائري،المنافسة

.المذكور أعلاهالأمرحكام الوقوع في مخالفة أ

:المفتاحیةالكلمات 

، الممارسات لمنافسةالقواعد ةبرنامج المطابقالتدخل،التصریح بعدم الوقائیة،تالإجراءا

.، الإعفاءاتالمقیدة للمنافسة


